عوامل 
iz wll‏ والمروزة 


فد الشريعة الإسلامية ٠‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانبية 


دار الصحوة للدشر والتوزيع - القاهرة 
الإحارة ٠‏ ۷ شارح السرثى - أول اليل - القاهرةات وفاكش ۹۸۷۹۲۲ 
القرع ١‏ يجوثر عمارات المهددسين - -حدائق -حلوان - القاهرةات : ٤ ٠ VY‏ 


alge 
السعة والمروزة‎ 


فهك الشريعة الإسلامية 


الكثور 


وسفت_الؤضتاوى 











هذا 24 قصدت فيه إلى Oly‏ 
سعة الشريعة الإسلامية ومروتتها 
وقابليتها لمواجهة التطور البشرى > 
والتغير الزمانى والمكانى » مما يجعلها 
Ue‏ - بغيز شك - للتطبيق فى 
كل زمان ومکان . 


ولقد خيل لبعض الناس من 
المستشرقين وأمثالهم -- ممن يكتبون 
عن ed YI‏ بروح التعصب »© 
وعقلية المتحامل - أن الشريعة 
الإسلامية شريعة جامدة صارمة » 
لا يتسع صدرها لمسايرة التطور › 
ومواجهة مايجد من أحداث 
الزمان بروح العصر .. ott‏ 
els,‏ أن أساسها الوحىء 
ومصدرها الأول النصوص 
الدينية » التى لاا ste‏ المسلم 
إزاءها إلا السمع والطاعة > وليس 


تمهيد 


مقتضى ile]‏ وإسلامه : SLB‏ كان قۇل Ene got‏ اذا ڈغوا إلى 
الله وَرَسُولِهِ it KD‏ أن AS‏ : سَمِعْتَا وَأْطَعْنَا › ais sh‏ هم 
الْمُفْيِحُونَ OO‏ وَمَا کان cpt ge)‏ وَل مُومتَة إذا aust ai‏ 

ورول اقا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَة By ey ae‏ 

وهذه المقدمة التى ذكروها - من حيث إنها شريعة ربانية دينية - 
صحيحة فى نفسها » ولكن النتيجة التى بنيت علا غير صحيحة » 
إنما دفع إليها : الوهم أو الجهد أو التحامل . ويستحيل أن يوحى 
الإإله العلم الحكم » البر الرحم » IL‏ رسله ء بشريعة عامة خالدة » 
تحرّجهم ف دينهم » أو تضيق عليهم فى also‏ أو تعجز عن مواجهة 
الجديد من أحوالهم وأوضاعهم » وقد وصفها U je‏ بالكمال ء وأراد 
بها الرحمة واليسر » ونفى عنها الحرج والعسر . 

ولقد كانت هذه الشريعة أساس التشريع والقضاء والفتوى فى 
العالم الاسلامى كله قريبا من ثلاثة عشر قرنا » دخلت فما مختلف 
البيقات » وحكمت فا شتى الأجناس » واالتقت فيها بعدد من 
الحضارات « فما ضاق ذرعها بجديد » ولا قعدت عن الوقاء 
بمطلب » بل كان عندها لكل مشكلة علاج » ولكل Bale‏ حديث . 


ولم تكن النصوص الدينية - التى هى أساس هذه الشريعة - قيدا 


. ه١ سورة النور : الآية‎ )١( 
. ٠٠ aA : (؟) سورة الأحراب‎ 


To: weew.al-mostata.com 


على > IS‏ الأمة الاسلامية والحضارة الإسلامية » بل منارات عبتدى 
يها » ومصابيح تسير على ضوئها » وحوافز تدفع بها قى طريق الخير 
والصلاح » وحواجز تحول بينها وبين الشر والفساد . 

أما كيف اتسعت هذه الشريعة SUEY‏ العصور الختلفة > 
ON,‏ المتنوعة » وكيف تستطيع أن توجه التطور » وتعالج كل 
جديد بمايفى ther‏ الخلق » ويحقق مقاصد الشرع » ولا يغفل روح 
العصر ؟ . 

فهذا ما يعكفل هذا البحث ببيانه وتوضيحه » مؤيدا JL‏ راجعا 
إلى أوثق المصادر ۾ وَمَا قؤفيقى إلا بالله CASS ale‏ وَإِلْه 


4 e 
انيب‎ 





من الحقائق المسلمة أن الشريعة 
الإسلامية قل وسعت العام 
الإسلامى كلهدء على ge‏ 
ait bi‏ ع وتعدد أجتاسه > وتنوع 
بيئاته الحضارية » وتجدد مشكلاته 
الزمنية . 


ents مارجا‎ 


الأيام مكتوفة اليدين » أو مغلولة 
الرجلين »ع أمام وقائم الحياة 
المتغيرة » منذ عهد الصحابة فمن 
بعدهم » وأنها ظلت القانون 
المقدس المعمول به فى يلاد الاسلام 
حوالى OW‏ عشر قرنا من الزمان » 
إلى أن ele‏ عهد الاستعمار الغربى 
coll‏ استبدل بها تشريعاته 
الوضعية » fol‏ يها ما حرم الله » . 
وأبطل بها ما فرض الله . 


عو امل 
السعة 
والمرونة 


الشريعة 
الإسلاميسة 


Ll,‏ استطاعت الشريعة الإسلامية أن تفى يحاجات كل المجتمعات 
التى -حكمتها » وأن تعالج كافة المشكلات فى كافة البيئات التى حلت 
بها » بأعدل الحلول وأصلحها UY c‏ يجوار ما اشتملت عليه - من ٠‏ 
مجانة الاصول التى قامت على مخاطبة العقل › والسمو يالفطرة › 
والمادة ¢ وبين الدنيا والاخحرة ¢ وإقامة القسط بین الناس جميعاأ 4 
وجلب المصالح والخيرات ودرء المفاسد والشرور »› بقدر الإإمكان - 
قد أودعها الله مرونة عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة كل طريف ء 
ومعالجة كل جديد » بغير عنت ولا إرهاق . 

وسنتحدث فى الصحائف التالية عن عوامل هذه المرونة والسعة 
ودلائلها » حسا يتسع المقام . 


إن Sol‏ هذه العوامل ما يلمسه 

العامل الأول الدارس هذه الشريعة وفقهها من 
اتساع منطقة « العفو » أو الفراغ 

التى تر کتہا yea‏ قصلأ )2 

لا جتپاد امجتهدين فى الامة علوّوها 


nee‏ ما هو أصلح هم » وأليق يزمانهم 
منطقة وحالحهم » مراعين فى ذلك المقاصد 
العفو العامة للشريعة » 'مهتدين بروحها 
المتروكة محكمات نصوصها . 
قصداً وإنما قلت : إن منطقة العفو 


أو الفراغ تركت قصدا 
الشارع ٠‏ لا جاء عن النبى BE‏ 
أنه قال : « إن الله حت حدودا 
فلا تعتدوها ع وفرض أشياء 
فلا تضيعوها ع وحرم أشياء 
فلا تنتيكوها ع وسكت عن 
أشياء رحمة بكم ء غير نسيان › 
فلا تبحثوا عنپا ۾ (0) . 
. )1( رواه الدار قطنى وحسنه النووى ق الأربعين » وحسته قيله أيو بكر السمعاق ى 
اماليه وفى إسناده مقال بينه ابن رجب فى جامع العلوم والحكم . 





١١ 


والخطاب فى قوله : « فلا تبحفوا عنها » للصحابة فى زمن نزول 
الوحى › حتى لا يترتب rere le‏ وتقعرهم تشديد بزيادة 
التكاليف » من إيجاب واجبات co‏ أو تحرج حرمات ؛ وهذا.قال فى 
الحديث le tel‏ :ذا ا 


وجاء فى القرآن الكريم : > gl‏ الّذِينَ i Sts yi gal‏ عَنْ 7 
أشيّاء إن ثبد لكي تسوكم » وإ نالوا we‏ جين ييل اران 
بد Sd‏ > عَفا الله Uy › GE‏ غَفُورٌ حَلِيمٌ 204 . 
وإنما سعيناها.( منطقة العفو » أحذاً من الحديث الشريف الذى 
oly,‏ سلمان : « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال . وما حرم فهو 
عا ري حي عي جور شر لافار ع اك pe‏ > فإن الله 
لم يكن ليسى شيئاً » EOD‏ تلا : © وَمَا کان رَبك Ged‏ 4 ( . 

وهذا كله يدلنا على أن تقليل التكاليف » وتوسيع منطقة العفو » 
لم يجىء اعتباطا ولا .مصادفة » Lily‏ هو أمر مقصود للشارع » الذى 
أراد ot‏ الشريعة العموم والخلود والصلاحية لكل زمان » ومكان » 
وحال . 


. Vel avi: - سورة الماكذة‎ 230 


3 outs (oo/V) قال الطيتمى ف جح الزوائد‎ 6 ola البزار ورجاله‎ oly) (v) 
. وقال : صحيح الاسناد ووافقه الذهبى‎ (vvo/Y) المستدرك‎ 


- 1£ aul : er سورة‎ (2) 


١ ؟‎ 


أدلة الدشريع فيما. لا نص فيه : 

ملء هذه المنطقة — منطقة العفو ٠‏ بالتشريع كا بعد 
فيه ¢ ماداموا fey Stal‏ 95 

وهنا تتعدد المسالك » وتتنوع SEW‏ من الفقهاء- فى ملء هذا 
الفراغ » دون. أن تضيق الشريعة ذرعا بواحد منها » مادام قد وضع 
3 موضعة 2 واستوق شروطه . 

4 القياس 

وهنا Gh‏ دور « القياس » فى الاجتهاد OLY‏ #ابوهو SUL]‏ 
أمر لم ينص على حكمه باخر قد نص عليه » لعلة جامجة بينهما.؛ ولم 
يوجد فارق معتير بين الأمرين » . 

كالذى فعله الفاروق « عمر » حين أخبره بعض ولاته أن بض ' 


hee ee eee‏ عن الفرس ee aioe a ae‏ بل 
ومئات الأغنام » فقالٍ : أناحذ الز كاة . من أربعين E‏ اا 


الخيل ee‏ ؟! وأمر بأخذ الزكاة منها من باب قياس الأولى » وهو 
ما أحذ به الامام أبو حنيفة : 


ومثل ذلك قياس جماعة من الأئمة « غالب قوت البلد » فى صدقة 
الفطر على ما cle‏ به الحديث من القر والزبيب والشعير والأقط . 


1۳ 


حدّ القذف المذكور فى قوله تعالى  :‏ وَالَّذِينَ ي Os‏ المخصتات. 
}3 لم i gle‏ بأربعة هْهَدَاءَ فَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلَدَةَ .. Og.‏ 

وقياس ا ar‏ تعالى : Sell Waals‏ 
اموا إذا تکحتم lin gall‏ ثم GP gett‏ من قَبْل أن تَمَسُوهُنّ › 
.فما Egle os‏ من Og ike Be‏ 

وقياس الإجارة على على البيع فى قوله تعالى : 5[ فا E‏ 
Trey‏ البيع 00 1 

وقوله BE‏ : « لا يبع أحدك على بيع أخيه Oc‏ 


وقياس الاغتسال والأدهان والاكتحال وغيرها من وجوه الانتفاع 
بالآنية على الأكل والشرب الحرمين فى قوله RE‏ : « لا تأكلوا فى 
al‏ الذهب والفضة > ولا تشربوا ىق صحافهما 6) وقوله : 
م« الذى يشرب ف انية الذهب والفضة إنما يجرجر ق بطنه نار 


جهنم ONG‏ 
قال Gil LY‏ صاحب الشافعى : « الفقهاء من عصر رسول 


. ٤ سورة النور : الآية‎ )١( 

)1( سورة الأحراب : الآية 48 . 

)1( سورة الجمعة : VAM‏ 

. متفق عليه‎ )٤( 
. رواه الشيخان وأبو داود 50 والنسافى‎ )©( 
. » رواه مسلم وهو ف صحيحه « الذى يشرب ف إناء الفضة إثما ... الى‎ (1) 
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لله ASE‏ إلى يومنا » وهلم جرا » استعملوا المقاييس فى الفقه فى جميع 


الأحكام فى أمر دي ينهم . قال :'وأجمعوا أن نظير الحق حقء ونظير 
الياطل باطل » فلا جور لاحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور 
.يتيل علا » OD‏ 


وقد أخذ بالقياس الأئمة الأربعة وجمهور الأمة » وتركوا لتا بحوثا 
ضافية فى حقیقته وأركانه وشروطه وحدود استعماله » يجدها الباحث 
فى كتب Spe MH‏ » على احتلاف مذاهيما وطرائق تناو Ub‏ (5) . 


¥ — الأستحسان 

وقد يؤدى اطراد القياس أحيانا إلى نتائج ALG‏ مقأصد الشريعة 
ويسرها واعتداها ؛ فيدع امجتهد القياس مطلقا ء أو يدع القياس ttl‏ 
إلى قياس خفى أو يدع الحكم الكلى فيستثنى منه أمرا ب جزئيا ». لدفع 
مفسدة » أو تحقيق معدلة ع hig‏ ها ٠ gan‏ الان ورون 
عن مالك أنه قال : « تسعة أعشار العلم الاستحسان » . وقال 
تلميذه أصبغ : « إن المغرق فى القياس يكاد يفارق السنة » Oly‏ 
الااستحسان عماد العلم ) . 


)1( انظر : إعلام الموقعين + ١‏ ص ه١٠‏ وما بعدها . 

(؟) لعل أعدل ما كتب عن القياس بون تفاته والمنوسعين فيه هو بْحث الحتقق ابن القم فى 
«adele‏ ج ١‏ ص :11 - 2١١‏ » ج ۲ ص ١5 - ١‏ ط السعادة » يتحقيق محمد 
oe‏ الدين عبد الحميد . 


وقالوا عن أبى حنيفة : « ail‏ إذا قبح القياس استحسن » وكان إذا 
قاس نازعه أصحابه المقاييس › فإذا قال : استحسن » لم يلحق به 
احدك . 
فالاستحسان ليس معناه الأخذ بمجرد التشهى Sadly‏ » دون 
الاستناد إلى أصل » وإغا معناه ما ذكرنا من تقديم . مصلحة Ag jor‏ 
e eee ae‏ 
> على قياس ظاهر العلة » ولكنها ضعيفة التآثير. . أو تخصيص 

ات امع ا 

وى هذا يقول الامام الشاطبى المالكى : 

« الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى. الدليلين ع 
فالعموم إذا aa Ce aaa‏ إذا اطرد ء فان مالكا bby‏ حنيفة يريان 
تخصيص العموم بای دليل كاوه chine Wy‏ من ish N‏ .دليل 
کان » . 

وليس ف أى تعريف من تعريفات الاستحسان - على كترتها - 
ما يفيد أنه بمجرد التشهى دون الاعتاد على دليل . 

.وقد ذكر الإامام « الشوكانى » جملة من هذه التعريفات فقال : 
« اخحتلف فى حقيقته فقيل : هو flo‏ ينقدح فى نفس اجتېد »› 
ويعسر عليه التعبير عنه .. وقيل : هو العدول. عن قياس إلى قياس 
اقوى » وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة 
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الناس » وقيل : هو تخصيص قياس (Mae CEL‏ وقيل : هو 
استعمال مصلحة جرئية ف ples‏ قياس IS‏ (") . 

وفى هذه التعريفات كلها لا نرى أثرا للحكم بالتشهى أو هوى 
أو الرأى الجرد » بل HY‏ من دليل شرعى حاص » ويستند إليه المجتهد 
فى عدوله يحكم المسألة عن نظائرها » أو عن مقتضى الدليل الكلى . 

وطذا قسموا الاستحسان باعتيار سنده ققالوا : 

منه ما ستده العرف مثل عقد « الامنتصناع » مع أنه عقد على 
معدوم صح استحسانا ؛ OY‏ العرف جرى به من غير نكير ع 
وكذلك وقف المنقول الذى لم يرد يوقفه نص 6 ولكن تعورف وقفه 
مثل وقف الكتب ونحوها . 


ومنه ما سنده الضرورة كالعفو عن رشاش البول . واغتفار الغبن 
اليسير » وطهارة GLY‏ ونحوها ؛ ومنه ما سنده المصلحة كتضمين 
الأجير المشترك إذا هلك المال فى يده . 

ومته ما سنذه رفع ce Al‏ كالغبن اليسير فى المعاملاات (5) . 

ومن أمثلة الاستحسان ما يعرف ب« المسألة المشتركة » فى 


)1( إرشاد القحول : ۲۲٢٣‏ ط السعادة . 

(1) نفسه ص 774 وهو ما استظهره ابن الأنبارى من مذهب مالك فى القول 
بالاستحسان مع ما ذكر . 

(7) مصادر التشريع قيما لا نص فيه للشيخ خلاف : ص 7٠١‏ نشر دار القلم - 


الكويت . 


\V 


الميراث أو المسالة الحمارية » وهى ما إذا ماتت SST By AM‏ زوجا 
وأما > وإخوة لأم » وإخوة أشقاء أى لأب وأم معا ؛ فالقياس هنا 
يو جب أن يكون للزوج النصف » وللآم acre‏ و وة من الام 
الثلث » أما الإخوة الأشقاء فلا يأخذون شيعا ؛ لأنهم عصبة يأخذون 
ما بقى بعد أصحاب الفروض وهنا لم يبق لهم شىء . 

وقد عرضت قضية كهذه على عمر - رضى الله عنه - فلم يجعل 
للأشقاء شيعا فى التركة » فقال له بعضهم : يا أمير المؤّمنين هب أن 
أبانا كان na tees‏ من أم واحدة ؟ فرجع عمر عن قسمته 
الأولى » وشرك بي بينهم بالسوية » ويقال Of:‏ بعض الصحابة قال له : 
هب abl of‏ كان le‏ فا راد دلت إا دا للهلا ت 
« المشتركة » أو « الحمارية » . 


هذا ما جاء عن عمر وعثان » وزيد بن ثابت . وخالفهم على » 
cpl‏ مسعود © وابن LS?) - ple‏ الله عنبم - قال العنبيرى : 
القياس ما قال على والاستحسان ما قال عمر . 


قال الخبرى : وهذه aise‏ مليحة وعيارة صحيحة O)‏ 3 


وبذلك سن عمر سنة الاستحسان » الذى يقم العدل » ويدفع 
الحرج » کا قال الشيخ أبو زهرة OO‏ 


)1( انظر all‏ لابن قدامة + ٦‏ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ط الإمام . 
(؟) مالك GY‏ زهرة : ص ۳۷۸ . 


۱۸ 


ومن صور الاستحسان : إباحة الاطلاع على العورات للعلاج 
الطيى » استثناء من القاعدة العامة فى تحريم رؤيتها » وذلك للحاجة 
إلى دفع ضرر المرضى ‏ | 

ومنها عدم اعتبار ربا الفضل ف المقادير القليلة لتفاهتها ؛ فأجيز 
التفاضل القليل فى المماطلة الكثيرة . 

ومنها الافتاء بقبؤل الشاهذ غير العدل » فى بلد لا يوجد به 
عدول (0) . 

ومنها دخول الحمام من غير تقدير أجرةء ولامّدة اللبث 
ولا تقدير الماء المستعمل ء Oly‏ كان الاصل فى هذا المنع . 

وجوز مالك اسعجار الأجير بطعامه وإن كان لا ينضبط مقدار 
أكله > ليسارة أمره وخحفة خطيه وعدم المشاحة فيه » وأباح يسير ess‏ 
الغرر ف الأجل دون الثمن > OY‏ العرف جار بالمسامحة فى الأجل 
والمضايقة ف cel‏ فقد يساح البائح فى التقاضى عن الأيام 
ولا يساع فى مقدار الثمن على حال 292 . 


۴ - الاستصلاح 

)\( المرجع نفه : ص ۲۸1 . 

)1( انظر : الاعتصام للشاطبى + ۲ ص b ١47‏ مطابع شركة الإعلانات الشرقية - 
القاهرة . | 


\4 


عيد الوهاب خلاف أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه . وفيه 
aol‏ لمسايرة التشريح تطورات الناس ؛ وتحقيق مصالحهم 
وحاجتهم OD‏ 

و معنى الاستصلاح هو : الاستدلال و اأاصلحة المرسلة 6 وهی 
التى لم يدل دليل حاص من نصوص الشرع على اعتبارها أو إلغائها . 
وإغا قام الدليل العام على أن الشرع يراعى مصالح الخلق » ويقصد 
إلمها فى كل ما شرع من أحكام كا يقصد رفع الضرر والقساد عنهم 
ماديا كان أو معنويا » واقعا أو متوقعا . 

وجمهور فقهاء المسلمين يعتهرون المصلحة دليلا شرعيا dle cee‏ 
التشريع أو الفتوى أو القضاء » ومن قرأ كتب الفقه وجد معات 
الأمئلة من الأحكام التى لم تعلل إلا بمطلق مصلحة تجلب » أو ضرر 
يدقع . | 

' الشريعة > أكثر الئاس‎ odd الصحابة » وهم أقفقه الناس‎ Ob» 
فهذه المصلحة هى التى جعلت‎ » Ul استعمالا للمصلحة واستنادا‎ 
ل‎ aes «أيا بكر » ) يجمع الصحف المفرقة‎ 
قبل فى مصحف واحد ء وهو أمر لم يفعله انبى مي » ونا توقف‎ 
ثم أقدم عليه بنصيحة عمر ء لما رأى فيه من خير‎ > cM فيه أول‎ 
. ومصلحة للاسلام‎ . 





)1( وهذه - 5 يقول الإمام القرافى فى الفروق + ۲ ص ١١7‏ أدف رتب المصالح ء 
يخلاف المصلحة التى شهدت ها أصول الشرع بالاعتبار » فهى أعلى وأقوى . ولذا لم cakes‏ 
3 . 
۲۰ 


ذلك . 

— ع وتدوين‎ ns إلى‎ ears وهمى التى‎ ٠ 
ees 
ويحرق ما عداه » ويقضى بميراث زوجة من طلقها‎ SEY ينشره فى‎ 
. زوجها فى مرض الموت فرارا من إرثها‎ 

وهى فصي E‏ و ا ea‏ 
hee,‏ لوو 
( العين ) من زكاة الحبوب والثار قائلا : إيتوفى يخميس أولييس 
( منسوجات محلية ) اخذه منكم مكان الذرة والشعير » فإنه أهون 
عليكم وأنفع cl ti‏ بالمدينة OO‏ 


)١(‏ انظر : تنقيح الفصول وشرحه للقراق ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ومصادر التشريع فيما 
لا نص فيه لاف ص AO‏ - ۸۸ . 
(۲) انظر كتابنا : فقه الزكاة + ۲ ص WALT‏ 


۲١ 


به » ويستند at)‏ فى الفتوى والقضاء وال ceils Ale car‏ 
والقياس ؛ وذلك fee‏ الإمام الغزالى » الذى اعتبر الااستصلاح من 
a‏ الاصول الموهومة 6 على حد تعبيره . ` 

ومع هذا ذكر عددا من المسائل والقضايا مال فا - أو فى . 
أكثرها — إلى القول Chall‏ ».کان المفهوم بعدها أن يلحق هذا . 
بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خاصا برأسه . 


وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله : 

« من ظن أنه أصل بنفسه فقد أخطأأء boo, GY‏ المصلحة إلى 
حفظ مقاصد الشرع » ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة 
gle;‏ » فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود » فهم من 
الكتاب والسنة والإجماع » وكانت من المصالح الغريبة » التى لا تلاتم 
تصرفات الشرع » فهى ULL‏ مطرحة ومن صار إليها فقد شرع کا أن 
من استحسن فقد شرع » وكل مصلحة رجعت إل“ حفظ مقصود 
شر عی « غلم op‏ مقصودا بالكعاب والسنة والإجماع . » فليس 
خارجا من هذه الأصول » ولكنه لا يسمى قياسا » بل مصلحة 
مرسلة » إذ القياس أصل معين » وكون هذه GM‏ مقصودة عرفت 
لا بدليل واحد » بل بأدلة كثيرة لا حصر لما » من الكتاب والسنة ع 
وقرائن الأحوال » وتفاريق الإمارات » تسمى بذلك « مصلحة 
مرسلة » . 

قال : « وإذ فسرنا المصلحة بامحافظة على مقصود الشرع فلا وجه 
للخلاف فيها » بل يجب القطع بكوتها حجة . 
٤‏ 


LSS Cams‏ خلافا 6 فذلك عند تعارض مصلححتين 
ومقصودين » عند ذلك يجب ترجيح الأقوى » ١(‏ . 

وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة المرسلة حاص Cade‏ المالكية » 
ولكن الامام شهاب الدين القرافى المالكى ( ت 585 ه ) يقول — 
ردا على من نقلوا اختصاصها بالمالكية : 
المسألتين ee‏ شاهدا بالاعتبار لذلك all‏ الذى 0 
أو فرقوا » بل يكتفوت بمطلق المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة ع 
فهى de>‏ فى we‏ المذاهب » (25 . 

وهذا هو التحقيق » فالذى يطالع كتب المذاهب الأأخرى يجد فيا 
عشرات cles‏ من المسائل إغا یعللو نپا بتعليلات مصلحية » وإن 
كان الحنفية والحتابلة أكثر من الشافعية فى ذلك . 


ويذكر القراق : أن إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى EVA‏ ه - قرر فى كتابه المسمى ب ١‏ الغياقٌ » أمورا 
وجوزها وأفتى بها - والمالكية عدون عيبا وجسر ا وو 
gt rN‏ وريد E‏ » مع أن الاثنين 
شديدا الإنكار عليتا. - يعنى المالكية - فى المصلحة المرسلة © . 
)1( المستصقى : + ١‏ ص co TN‏ ص 71١‏ . 


22 شرح تنقيح الفصول : ص AVS‏ . 
)1( المصدر نفسه ص ۱۹۹ . 


وإمام الحرمين والغزاللى شافعيان . 
oN,‏ الغزالى فى « المستصفيى »4 Gee‏ فى الاخذ بالمصلحة 
١‏ - أن تكون ضرورية : أى من الضروريات الخمس المعروفة ع 
فإذا كانت فى مرتبة الحاجيات أو Olt‏ والتحسينات 
لا تعتبر . 
Y‏ - أن تكون كلية : أى تعم جميع المسلمين » بخلاف ما لو كانت 
۳ - أن تكون قطعية أو قريبا من القطعية )١(‏ . 
قال القرطبى : « ھی ہہذه القيود لا ينيغى أن يختلف فى 
اعتبارها » وأما ابن المنير فعد ذلك LSA‏ من قائله » OO‏ 
والذى يظهر من عمل الصحابة — رضي الله عنهم - dol‏ 
يكونوا يلتزمون هذه الشروط كلها ء» Lely‏ يراعون المصلحة » Ny‏ 
كانت جزئية أو حاجية أو ظنية . 
ف« عمر » يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضى أربع سنوات 
- إما من حين فقده » أو من حين رفع أمرها إلى القضاء -- رعاية 


oA الق‎ 200]: 


(۲) إرشاد الفحول : ص ۲۲١٣‏ . 


Yt 


a einige te ane deen ae eee 
5 )١( عڅان وعل وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين‎ 
الضحاك بن قيس » أن يسوق نرا فى أرض ابن مسلمة . لآن‎ « - 
النهر ينفع جاره » ولا يضر محمداء وقد كان محمد بن مسلمة منع‎ 
جاره من ذلك » فقال له جاره :أنت تمتعنى . هو لك منفعة ؟ تسقى‎ 
: منه أولا واخرا» ولا يضرك »ء ولا اختصما إلى « عمر » قال لمحمد‎ 
تمنع أخحاك ما ينفعه ولا يضرك ؟! فأصر محمد على المنع » فقال‎ « 
به ولو على بطنك ! ثم أمر عمر الضحاك أن ير‎ Oye عمر : والله‎ 
. )92 بنبره فى أرض محمد ففعل‎ 
. والأمثلة كثيرة عل هذا الاتجاه من عمل الصحابة الراشدين‎ 
Lely » ولحذا لم يشترط الامام الشاطبى ما اشترطه الامام الغزالى‎ 
: ثلاثة يهب مراعاجها عند الأخذ بالملصلحة وهى‎ Ly gal اعتبر‎ 
أن تكون معقولة فى ذاتها » بحيث إذا عرضت على العقول‎ - ١ 
تلقعها بالقبول » فلا مدخل ها فى الأمور التعبدية » فإن الأصل‎ 
. بالتسلم‎ ie 9 فيها أن‎ 


)1( انظر : امحل + ۱۰ ص ٠۷١ - ۱٦٤‏ ط الإمام مسألة رقم ١48١‏ . 
)7( بداية الجتہد : + ۲ ص 7١١‏ مطيعة المعاهد - نقلا عن « المدخل إلى علم أصول 
الفقه » للد كتور الدواليبى 


YY 


؟ - أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع ف الجملة » بحيث لا تناف 
Wel‏ من أصوله ع ولا دليلا من أدلته القطعية ؛ بل تكون 
متفقة مع المصالخ التى قصد الشرع إلى تحصيلها » OW‏ تكون 
من جنسها أو قريبة منها » ليست غريبة عنها » وإن لم يشهد 
۳ - أن ترجع إلى حفظ أمر ضرورى » أو رفع حرج لازم 3 
الدين . 
Lb‏ مرجعها إلى حفظ الضرورى » فهو من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به . فهى OSL‏ من الوسائل لا المقاصد . 
وأما رجوعها إلى رفع حرج لازم : فهو إما لاحق بالضرورى ؛ 
وإما من elt‏ » الذى مرده إلى التخفيف والتيسير )١(‏ : 
وليس من اللازم إذن ما اشترط الإمام الغزالى أن تكون المصلحة 
من الضروريات » فقد تكون مصلحة حاجية » مما ييسر عل الناس »> 
وليس من اللازم أن تكون كلية عامة » فرعاية مصالح الأفراد » 
والفعات الختلفة » أمر معتبر فى الشريعة . 





» انظر : الاعتصام للشاطبى + ۲ ص ۱۲۹ — ص ه6١١ « وعلم أصول الفقه‎ )١( 
زهرة‎ gl ط الدار الكويتية ه ومالك » للشيخ‎ AA - 85 للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص‎ 
. ET ص‎ © 79١ ص‎ 


YA 


وليس من اللازم أن تكون قطعية ؛ فالعمل بالظن الراجح 
معمول به فى الأحكام الفرعية » وناط به الشرع أمورا A‏ 

والأمر المهم الذى ينبغى الالتقات إليه » والاحعياط فيه » أن 
تكون الصلحة حقيقية لا وهمية » فقد يخيل الموى والشهوة › 
أو الوهم وسوء التصورء أو الإلف والعادة » لبعض الئاس : أن 
عملا ما مصلحة » وهو فى حقيقته مفسدة ء أو أن ضرره أ من 
نفعه » فكثيرا ما يغفل الناس المصلحة العامة لأجل المنفعة الخاصة » 
أو يغفلون عن الضرر الآجل من أجل call‏ العاجل » أو يغفلون 
الخسارة المعنوية من أجل الكسب المادى © أو يتغاضون عن المفاسد 
الكبيرة ة من أجل مصلحة صغيرة » فالاعتبارات الشخصية والوقتية 
والمحلية والمادية لما ضغطها وتاثيرها على تفكير البشر » هذا يجب 
الاحتياط والتحرى عند النظر فى المصالح وتقويمها تقويما سليما 
عادلا OO‏ _ 





ae ai‏ و ار 

أما المصلحة فهى عبارة - فى الأصل - عن جلب منفعة أو دفع مضرة ء ولسنا نعنى به 
ذلك « > لكنا نعنى بالمصلحة « الحافظة على مقصود الشرع ٠‏ ومقصود الشرع من GI‏ 
خمسة : وهو أن pple his‏ ديتهم » ونقسهم » وعملهم » ونسلهم › cables‏ > قكل 
ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة هو مصلحةء وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة » ودفعه مصلحة . وهذه الخمسة حفظها واقع فى رتية الضرورات ء فهى أقوى 
المراتب ف gall‏ . ( المستصفى + ۲۸۷/۲۸٦/۷‏ ) . 


؟ 


قال الامام ابن دقيق العيد : O‏ انکر عل من اعتبر أصل 
المصالح »> ولكن الاسترسال فيا وتحقيقها يحتاج إلى نظر 


سديد »۾ ,.)١(‏ 


وينبغى أن نشير هنا إلى حقيقا هامة وهى : أن الأحكام المبنية على 
مصلحة معينة تظل معتبرة ما بقيت هذه المصلحة » التى مى بر 
الحكم وعلته » فإذا انتفت وجب أن يتغير يتغير SU‏ كم تبعا لما OY‏ الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما . 

ل أمغلة ذلك : العقوبات التعزيرية » والأحكام التى تقتضيها 
السياسة الشرعية الوقتية » التى رويت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم 

من الصحابة ومن بعدهم ع » بل من ذلك بعض ما ورد عن النبى BEE‏ 
به ‘ 

وذلك مغل بيه BE‏ عن كتابة الحديث ف أول pW‏ خحشية 
اختلاطه بالقرآن » ومثل إلزام عمر الصحابة أن يقلوا الحديث عن 


= إلا أنه يوذ Je‏ هذا الضابط : أنه اقتصر على قسم واحد من المصالح » وهو الضرورى 
منها » وأهمل الحاجى والتحسينى » وكلاهما من المصالح التى يقصد الشرع إلى حقيقها فى 
حياة الناس » فهو يريد بهم اليسر والتخفيف » ورفع الخرج » والحداية إلى أقوم المناهج فى 
الآداب والأخلاق والنظم والمعاملات ء وهذا يدل على أن المصالح الخاجية والتكميلية 
مقصودة للشارع laut‏ : 

خريتب العلحة بإخايظه عل مقصوة 1 لشر ع صحيح » ولكن قصر مقصوده على حقظ 
الضروريات غير مسلم . 


)1( إرشاد الفحول : ص ۲۲١٣‏ . 


we, 


رسول الله PoE‏ لما اشتغلوا به عن القران » سياسة منه . 

فإن هذا وأمثاله - کا قال ابن الق - « سياسة جزئية بحسب 
المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة » فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة 
للأمة إلى يوم القيامة » ولكل phe‏ وأجر » ومن اجتهد فى acl‏ الله 
ورسوله فهو دائر بين الأجر والأجرين »(2 . 

وبناء الأحكام على المصالح الزمنية Lely‏ من أسباب تغيير الفتوى 
واختلافها باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال کا سيجيء بعد . 


٤‏ - العرف 
وف هذه المنطقة - منطقة الفراغ من النصوص الملزمة - يتسع 
JE‏ للأحذ بالعرف - ونعنى بالعرف : مااعتاده التاس › 
وتواضعوا عليه » فى شئون حياتهم » حتى أنسوا به واطمأنوا إليه › 

أم خاصا . 
فالقولى : مثل تعارف الناس على أن السمك لا يسمى لحماء 
وعلى إطلاق « الولد » على الذكر دون BM‏ » على حلاف اللغة . 


. ١8-5١5 الطرق الحكمية : ص‎ )١( 


Y \ 


والعمل : مثل تعارقهم على البيع بالمعاطاة » من غير صيغة IA]‏ 

والعرف العام : ما يتعارف عليه كافة الناس على اختلاف طبقاتهم 
ف rt)‏ البلاد والاقطار 5 

jell,‏ > ما یتعار قف ويشيع قف بعص الأقطار أو بعض البلاد 
دون بعض © أو يختص بيبعضص الفعات ٠.‏ کالعرف التجارى بين 
التجار » والعرف الزراعى بين الزراع .... وهكذا . 

وعندما جاء OLY‏ كانت للعرب أعراف مختلفة » فأقر منها 
ما aes ob‏ ويتلاءم see‏ مقاصده 0 ورفض e‏ 

ود ترد شرع ا کیره عدم de a‏ مارا بل 
uy‏ تال : ل وَعلَى الْمَْلُودٍ له رۇمۇن 
By) sab‏ 6 وقوله : > وَلِلْمُطَلَقَاتٍ اء 
ِالْمَعْرُوف 4 © . 

فالعرف هو المحكم ق تحديد النفقة للمرأة » والمتعة للمطلقة . 


)\( سورة البقرة ۲٣۳ a:‏ . 
(۲) سووة البقرة : الآية 78١‏ . 


؟ 


ومثل ذلك تحديد معنى التفرق فى حديث : « البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا » (١).ومعنى‏ الاحياء فى حديث : « من أحيا أرضا ميتة فهى 
ane ee‏ ا ل Gre tn tae‏ 
والمبة ونحوهما » وذلك OY‏ الشارع ذكر حكما ولم يبينه » فدل على 
أنه تر که لعرف الناس › کا قال ابن قدامة وغيره من OLLI‏ 


وقد نوه ile‏ الفقهاء بالعرف » وينوا عليه كثيرا من الأحكام » 
واستشهدوا له بما جاء عن ابن مسعود > رضى الله عنه -. lap:‏ راه 


ومن القواعد الفقهية المشهورة : « العادة محكمة ع © ومن 
فروعها : « المعروف عرفا كالمشروط شرطاً » « التعيين بالعرف 
كالتعيين بالنص » « الممتنع عادة كالممتنع حقيقة » . 

وقال بعض الناظمين ف الفقه : 


. متفق عليه‎ )١( 

(۲) رواه أيو داود والترمذى وحسنه . 

)1( انظر : gall‏ + ۲۳ ص ٥۰١‏ والكاق + ۲ ص ۲۹ ء هه وسار Jen‏ = 
ص YAY‏ — ۳۸۸ . 

oly, )٤(‏ أحمد فى كتاب ٠‏ السنة » وليس ف مسنده کا وهم بعضهم » وأتحرجه البزار 
والطيالسى والطبراق وأبو نعم والبييقى ف الاعتقاد » كلهم عن اين مسعود موقوفا + وروى 
مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط . انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس حديث رقم ۲۲٠٤‏ . 

(ه) انظر : الأشياه والنظائر « لابن نجم ۲ ص ٤٦‏ - ٣ه‏ . 


رضن 


والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار 
ورعاية العرف فى هذه ا حالة إنما هى نوع من رعاية المصلحة أيضاً 
ere‏ ا it el E‏ 
عاداتهم wel NI" icles ti ae‏ يعسر | عليهم أن یتر كوها » 
ويعنتهم أن يتخلوا عتها . 
song nah gH pce ap: dbs‏ 
SE BD‏ « وما جل all ie‏ ين حرج OG‏ 
وقال BEE‏ : « إا بعفتم ميسرين » ولم تبعنوا معسرين » 20 . 
وإنما يعتبر العرف إذا لم يصادم نصا ثابتا أو إجماعا clei‏ 
وكذلك إذا لم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح ؛ فأما العرف 
المصادم ye pad‏ الذى بحل elt‏ 4 أو سطل الواجبات ¢ أو يقر 
gal‏ فى دين الله » أو يشيع الفساد والضرر فى دنيا الناس ع 
فلا اعتبار له » ولا يجوز أن يراعى ف oe‏ أو فتوى أو قضاء . 
والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره مكانا ¢ وزمانا CO‏ 





. ١826 BY: سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الحج : الآية ۷۸ . 

)1( متفق عليه عن ألى هريرة . 

. ٩۱ الفقه خلاف ص‎ Spal gle (£) 
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فمن التغير المكانى : ما ذكر الشاطبى مثلا له : كشف الرأس . 
قال : « فإنه يختلف بحسب البقاع فى الواقع » فهو لذوى المروءات 
قبيح فى البلاد الشرقية » وغير قبيح فى البلاد المغربية » فالحكم 
الشرعى يختلف باختلاف ذلك » فيكون عند fal‏ المشرق قادحا فى 
العدالة » وعند fal‏ المغرب غير قادح » OY‏ 

ومن التغير الزمانى ما ذكره القرافى فى « الأحكام » عن مالك : 

« إذا تناز ع الزوجان فى قبض الصداق بعد الدخول » فالقول قول 
الزوج ء مع أن الأصل عدم القبض » . 

وعلق القاضى إسماعيل - من فقهاء المالكية — على ذلك بقوله : 
« هذه كانت عادتهم بالمدينة : أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى 
تقبض جميع صداقها » واليوم عادتهم على خلاف ذلك » فالقول قول 
المرأة مع يمينها » لأجل احتلاف العادات » (") . 

وبناء على اعتبار العرف الخاص قال العلامة ابن نجهم الحتفى : 
« يتبغى أن يفتى ob‏ ما يقع فى بعض أسواق القاهرة من خلو 
الحوانيت لازم » ويصير الخلو فى الحانوت حقا له ء قلا يملك 
Cole‏ الحانوت إخراجه منها » ولا إجارتها لغيره » ولو كانت 
وقفا ) ('). 


. ١348 زهرة ص £01 وقد تقل ذلك عن المواققات + ۲ ص‎ UY مالك‎ )١( 
. ٤:٥۲ المصدر السايق ص‎ cy) 
. زع الأشباه والنظائر : ص ۲ه‎ 


1 = ° NF 
2 ره‎ | aay وناقشه ب الحشين : كيف ينيغ ال‎ 
Lae أن يفتى به › مع كوته‎ tee كيف‎ 00 ae ae 


)1( حاشية الأشياه . 


5 


إن معظم النصوص جاءت ف 

العامل الثانى صورة مبادىء كلية و أحكام 
dle‏ » ولم تتعرض للجزئيات 

والتفصيلات والكيفيات » إلا فيما 

كان als‏ الثيات والدوام > برغم 

تغير المكان والزمان »> كشعون 


اهتمام العبادات والزواج والطلاق 
اله ْ والمواريث ونحوها من Og‏ 
ص الأسرة » فقد عالجته الشريعة 
الكلة الابتداع والتحريف فى أمور 


العيادة ¢ و حسما للتزاع والصراع 
فى أمور الأسرة » وإرساء لدعاتم 
الاستقرار فى الجانبين cle‏ وهما 
أحطر أمور الحياة . 

cake فيما عدا ذلك مما‎ Ul 
تطبيقه باحتلاف الأزمنة والأمكنة‎ 
والأحوال والعوائد ع فكانت‎ 
عامة‎ —WE- التصوص فيه‎ 





وض 


tpg‏ إل حكن Cy‏ لفلا يضيّق الشارع على الناس إذا ألزمهم 
بصورة جزئية معينة قد تصلح pas‏ دون عصر > أو لإقليم دون 
إقلم » أو لحال دون اخر . 

ونضرب لذلك بعض الأمثلة مما جاءت به النضوص القرآنية 
والنبوية ؛ فقد جعل القران الكريم « الشورى » من الصفات 
الأساسية مجتمع المؤمنين › شأنها شان الصلاة > فقال تعالى : 
3 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا re?‏ > وَأَقَامُواً (S592 wb jal BAN‏ 
يهم › Ung‏ رَرَقَْاهُمْ يُنفِقو ن O‏ وهذا ف القرآن المكى » الذى 
53 سس القواعد والدعاتم . 

Gy‏ القران Gall‏ أمر الله رسوله بقوله ل تارمم فى 
pil‏ 0 والأصل فى الأمر الوجوب . 

وإذا كانت الشورى واجبة على الرسول » المؤيد بالو حى AY‏ ع 
فهى على غيره أولى .. ولكن ما صورة هذه الشورى ؟ وكيف 
تتحقق ؟ وخاصة فى العلاقة بين TU‏ والمحكومين ؟ . 

هذا ما تركته النصوص dy‏ تفصل فيه » OY‏ لكل زمن أسلوبه ع 
ولكل واقعة ظروفها » ولكل بيعة حكمها ؛ فالبدو فى ذلك غير 
الحضر » وبيئة المتعلمين غير بيعة الآميين » وظروف السلم غير 
ظروف الحرب » والتزام شكل واحد جامد للشورى أبد الدهر فيه 
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عنت وتعسير وتضييق ء واللّه يريد لعباده اليسر ولا يريد يهم العسر . 


المهم آلا يفرض على الناس حا م لم يختاروه » dy‏ يستشاروا فيه › 
وألا يستبد رئيس بالأمر دون مرعوشيه » ولا يعتبر نفسه إلها يفعل 
ما يشاء » ويحكم ما يريد Vgc‏ يسأل عما يفعل !! . 

وف سيرة النبى BEE‏ وسير خلفائه فى تعدد ضور تطبيق الشورى 
حسب زمانهم » ما يعطينا سعة فى اختيار أفضل الأساليب لتحقيق 
هذا المبدأ الجليل » كالاستفتاء العام SLL‏ » أو على ذرجتين » أو غير 
ذلك مما قد تتمخض ace‏ التجارب البشرية . 


ولكن الثىء المهم هنا الذى تلح عليه الشريعة وتؤكده ء» هو 
تحديد صفات المرشح للولاية أو WAN‏ ليه عليه a‏ 

من القوة والأمانة O‏ ء أو الحفظطل والعلم () e‏ أو اح غير ذلك مما أفاض 
فى بيانه الققهاء . 

وكذلك تحديد صفات الناخب الذئ ينح صوته لهذا أو ذاك : 
فقد قال تعاللى فى شعون المعاملات. المدنية العادية : fe:‏ وَاسْعَشَْهِدُوا 
aig‏ ِن 253 ol OD‏ يکوت رَجُلَيْن JE‏ وَامْرَ آتَانِ Jae‏ 
Ogos‏ من الشهَداء 4s‏ »“فلابد of‏ يكون الشاهد هنا مرضيا › 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : إِنَّ حير مَن So Cog Sted‏ 4 [ سورة 
القصص : ۲١‏ ] . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوسف الصديق : 99 اجْعَلْبِى ge Je‏ الأرّض 
JI‏ حَفِيظ ode‏ © [ سورة يوسف : 5ه ] . 


. YAY البقر 6 9 أية‎ (YT) 
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والأمر أمر بيع وشراء » فكيف pl‏ الأمة ومصيرها ؟ ويقول تعالى فى 
شأن الرجعة فى الطلاق : > وَأشهدوا 55 Jae‏ مِنْكُمْ وَأَقِمُوأ 
الشّهَادَة لله 4 وهذا فى امجتمع الصغير - الأسرة - فكيف تقبل 
شهادة غير العدل فى أمر اجتمع الكبير وهو الأمة ؟! . 

ومثل ذلك Lad‏ ما جاءت به نصوص القران والسنة من الأمر 
بالعدل فى الحكم 2١١‏ » وأن يكون با أنزله الله OO‏ 

ولكن كيف يكون الحكم أو القضاء ؟ أيكون القضاء عاما 
القاضى واحدا أم يضم إليه غيره فى القضايا المهمة ؟ كل هذا لم تفصل 
فيه النصوص » وتر كته للاجتهاد وتطور الزمن . 

ومن هذا القبيل ما جاعم as‏ من النتصوص ف وخوت الأمر 
بالمعروف والتبى عن المدكر » من مثل قوله تعالى “oe p:‏ 
dal‏ يَذغُون إلى الخير Og nls‏ بالمَغروف وَيَنْهَون عن zal‏ 

2a’ 

mits golly موق‎ ly P48, OF وَأُولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ‎ 


o AA oe 


بَعْضُهُم yan stil‏ > يَأمُرُونَ يَالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن Saal‏ 


)١1(‏ فى مثل قوله تعالى فى سورة النساء : ل وَإِذَا حَكُمَتم بين الثاس أن تَحْكُمُواً 
Jia,‏ #4 

)232 فى مثل قوله تعالی : > Oly‏ اخكم ب يهم بِمَا SBI‏ الله 4 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Las‏ 
Ji‏ اله قأوليك Gh‏ الكَافِرُونَ » ظ oh‏ الظَالِمُونَ 4 ظ هُمْ القَاميقُونَ 4 . 
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CaS © sandy‏ وَيُوْتُونَ OG ... ITP‏ وغير ذلك من الآيات 
والاحاديث الصحيحة الكثيرة . 

فإن هذه النصوص ل ترسم طريقة محددة » ولا كيفية معينة للأمر 
والنبى والدعوة » بل تركت ذلك لعقول الناس وضمائرهم › 
يقررون ما يرونه أصلح لهم » فقد يترك جزء من الأمر والنهى BW‏ 
يمارسونه » وذلك فى الأمور التى لا تحتاج إلى تعاون الجماعة ع 
ولا إلى نفوذ السلطة . 

وقد يوكل جزء اخر إلى مؤسسات جماعية شعبية منظمة : 
هڪات 2 جمعيات ... الح . ّْ 

ويوكل جزء غير هذا وذاك إلى سلطة تنفيذية أو قضائية أو اخذة 
bo‏ من القضاء والتنفيذ » مثل سلطة « المحتسب » التى استحدثها 
تطور الحياة الإسلامية وألفت فيها كتب معروفة . 

إن الشارع الحكيم لم يرد أن يمعل نصوصه « لوائح » تنظيمية 
تفصيلية » bool fly‏ متارات هادية لمن أراد السير ؛ لهذا اهت بالنص 
على المبادىء والأهداف » ولكن لم يعن بالنص على الوسيلة 
والأسلوب إلا فى أحوال خاصة » لحكم وأسباب هامة ؛ وذلك ليدع 
الفرصة لعقول البشر » ويفسح الطريق لاجتهاد الإنسان المسلم » كى 
يختار لنفسه الوسيلة المناسية » والصورة الملائمة LL‏ وزمنه وأوضاعه 


. ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
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دون قيد أو حرج » کا نرى ذلك فى تطور نظام القضاء ونظام 
الحسبة » ونظام الحكم فى تارج المسلمين . 

كانت الحياة فى عهد النبى BE‏ يسيرة سهلة خالية من كثير من 
التعقيدات والتناقضات » وكان الناس أصفى قلوبا » وأنظف سلو كا » 
وأبعد Ge‏ من أن تأكل حياتهم الخصومات » وهذا لم يخصص PEE‏ 
أحداً للقضاء » بل كان يقضى هو بنفسه بين المتخاصمين فى مسجده 
أو حيئًا اتفق له . 

و کان ولاته وأمراؤه على الأقالم > مثل على بن أبى طالب » 
al, ail 00‏ موی الأشعرى يتو لون القضاء » صمن 

وف عهد ul‏ بكر تولى عمر القضاء » فبقى مدة لا يرتفع إليه 
Ob‏ فى خصومة › فقد حاجز بين الناس الايمان ON all,‏ . 

وف عهد عمر » خصص أناسا للقضاء CIS‏ موسى الأشعرى › 
(Fry‏ وكعب بن سوار » وغيرهم » وأصبح القضاء منذ ذلك 
العهد وظيفة مستقلة » وكتب عمر إلى أحد هؤّلاء دستوره المشهور 
ف القضاء . 

وق age‏ العباسيين .. عرفت وظيفة gals‏ القضاة ء وأول من 
لعب يذلك أبو يوفش oe le‏ أى Mie‏ 


وف عهد « عبد الملك بن مروان » بدأ هو ينظر فى « المظالم » 
ويقضى فيها › Sly gant EE‏ الدولكاه cp‏ 
1۲ 


ولاة أو قواد أو قضاة » ويفصل فيها باعتباره fee‏ السلطة التنفيذية 
العليا فى الدولة . 

وتأكد هذا الأمر - التظر فى « المظالم » - فى عهد « عمر بن عبد 
العزيز » على قصر مدته .. وأصبح قضاء المظالم فيما بعد أمرا معترفا 
iw‏ وأصبح لقاضى المظالم اخحتصاصات وسلطات يتميز بها عن 
القاضى العادى Ue‏ تجمع فى وظيفته بين « سطوة السلطنة ونصفة 
القضاة ۾ — کا يقول الماأرودى — و کان gel‏ القضاة أحيانا هو الذى 
ينظر فى المظالم » وبهذا يكون clad‏ المظالم أشبه محكمة اسعناف 
عليا » أو بمحكمة للقضاء الإدارى » أو ما يسمى فى بعض البلاد 
« مجلس الدولة » ولهذا يذكر بعض الباحثين « نظام المظالم » نحت 
عنوان « در جات الحا م » . | 

ويبدو أن قضاء المظالم فى بعض الأطوار كان يقوم به أكثر من 
فرد » ولهذا يذكر فى بعض الكتب باسم « مجلس المظالم  »‏ 

وكل هذه الصور والأشكال لنظام القضاء فى العصور الاسلامية 
المختلفة ¢ إنما هى وليدة التجارب والتطور التاريخى » ولم ينص على 
صورة منها كتاب ولا سنة . 

» المسلمون فى أى عصر حرجا من استحداث هذه النظم‎ ag dy 
OY ولم يعتيروها بدعة أو أمرا محدثا فى الدين » يرد على صاحبه ؛‎ 
thy البدعة إنما تختص با كان من أمور العبادات ونحوها مما لا‎ 
. إلا عن الشرع وحده‎ 
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lib,‏ نقول باطمعنان : إن الشريعة لا يضيق صدرها بای نظام 
عصرى للتقاضى » من شأنه أن يحقق العدل » ويوفر الثقة والطمانينه 
لدى المتنازعين » OWT‏ يكون القضاء جماعيا فى بعض أحواله » وأن 
يكون متخصصا : بعضه مدنی » وبعضه جزاق as‏ ألم .. وأن يكون 
على درجات : ابتداق © واستعناق » ونقض » Ol‏ الله d‏ يتعيدنا 
بصورة معينة فى ذلك . 

ومن ذلك ما استحدثه عصرنا - بواسطة التقدم rae‏ و 
وسائل الكشف عن المجرمين > من تحليل « البصمات » أو الأصوات 
ومقابلة الخطوط ونحوها من دلائل الإثبات وقرائنه المعتبرة Alc‏ 
cue‏ دراستا علما يتوفر عليه خبراء متخصصول . 

فالشريعة ترحب بالاستفادة a‏ لإقامة العدل فى الأرض › 
وما أروع ما قاله الامام ابن القع فى ذلك : « إن الله أرسل رسله › 
وأنزل كتيه » ليقوم الناس بالقسط » وهو العدل الذى قامت به 
السموات والأرض ؛ BB‏ ظهرت أمارات الحق » وقامت أدلة 
العدل » وأسفر صبحه بای طريق كان ؛ فم شرع الله ودينه ورضاه 
وأمره 68 . 

والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع واحدء 
وأبطل one‏ من الطرق التى هى أقوى منه وأدل وأظهر » بل بين با 


شرعه من الطريق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس 
بالقسط ‏ 


it 


فأی طريق استخرج بها GH‏ » وعرف العدل » وجب الحكم 


والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها » وإنما المراد غاياتها التى 
هى المقاصد » ولكن نيه le‏ شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالها » 
ولن تجد طريقا من الطرق المبينة للحق إلا وهى شرعة وسييل للدلالة 
عليها » )١(‏ أه . 

ومثل ذلك نظام « الحسبة » الذى استحدثه المسلمون تطبيقا لمبداً 
« الأمر بالمعروف Elly‏ عن المنكر » وقد بدأ بسيطا ثم ظل يتوسع 
ويترق حتى أصبحت له صلاحيات واختصاصات شتی » حتى كان 
يشمل ما يقوم به اليوم بعض الوزارات والإدارات كالصحة العامة » 
والشعون الاجتاعية والفوين » والبلدية » وشرطة الآداب والمرور ع 
وغيرها مما لا يدخل فى اختصاص جهة حكومية COW‏ كإقامة 
الفرائض » والرفق بالحيوان » وغير ذلك » وقد ألفت فا كتب 
مستقلة ™ بجانب ما كتب فيا من كتب السياسة الشرعية CO‏ 
وغيرها )٤(‏ . 


. الدين عبد الحميد‎ Ce إعلام الموقعين : + 5 ص ۳۷۳ بتحقيق محمد‎ )١( 

(؟) مثل كتاب ١‏ الحسية » لشيخ الإسلام ابن تيمية و« معالم القربة » للشيزرى 
و« نباية الرتبة » لابن الأخوة وابن بسام .. وغيرها . 

. يعلى الحنبلى‎ aly مثل و الأحكام الساطانية » لكل من الماوردى الشافعى‎ FY 

(4) مغل إحياء علوم الدين للغزالى : كتاب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر من ربح 
العادات . 


fo 


ومثل هذا وذاك « نظام الحكم » فقد استحدث المسلمون فيه 
صورا وأشكالا جديدة » فرضها عليهم تغير الأحوال وتطور 
ele gl‏ . مثل نظام الوزراء » الذى لم يعرف فى العصور CDM‏ 
وإنما عرف فى par‏ العباسيين » وأقر بشرعيته الفقهاء » وسجلوه فى 
كتبهم الفقهية الشرعية باعتباره نظاماً من أنظمة المسلمين المعمول 
بها . 

وقد عرف المسلمون نوعين من الوزارة مع ال خليفة أو الرئيس 
الأعلى : وزارة التفويض وهى أشبه بالحكومة فى ظل النظام AU St‏ » 
ووزارة التنفيذ » وهى أشبه بحكومة النظام الرئاسى فى عصرنا . 

ومن راجع « الأحكام السلطانية » للقاضى الماوردى الشافعى ع 
أو القاضى all‏ يعلى dtl‏ » يجد كثيرا من صفات هذين النوعين 
وصلاحيات كل منهما واضحة فى كتابيهما . ٠‏ 


2 


وبعد ذلك GL‏ العامل 

العامل الفالث الثالث » ويتمثل فى أن معظم 
Ge pall‏ التى تعرضت للأحكام 

الجزئية والتفصيلية > صاغها 

الشارع الحكم صياغة 3 تتسع لأكثر 


د ا 


النتصوص السابقين — عل وجود المدارس 
١‏ 5 المتتوعة ع والمشارب المتعددة فى 
5 الفقة الاسلامى 

الافهام 


ولا عجب إن اتسع صدر هذا 
الفمه الرحب لتشدد كاين عمر › 
ومتر حص كاين عباس و ای 
کاب حتيفة » وأثرى CLAS‏ 
وظاهرى كداود !! فرأيتا مدر dus‏ 
el JI‏ دوس الد وا 
وأهل الألفاظ والظواهر » وأهل 
GLA‏ والمقاصد » والمتوسطين 
المعتدلين بين هؤولاء وأو ENS‏ / 
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كم ؛ اتسعا لعديد من الافهام والاراء 3 


مثل من القران الكريم : ايتا ony!‏ 

WD 99 : الأول من القرآن : قوله تعاللى فى سورة البقرة‎ al 
Sa قَاءُوا قان الله‎ OB , من نُسَائِهمْ م ترص 34551 أشهّر‎ OS 
. 00 4 te fee الطلاق فان اله‎ Lege ران‎ 6 ery 

ومعنى « يولون » أى يحلفون ء والمراد : أن يحلف الرجل 
ألا يجامع زوجته . قال ابن عباس : « كان fal‏ الجاهلية إذا طلب 
الرجل من امرأته شيعا » فأبت أن تعطيه حلف لا يقربها . السنة ع 
والسنتين » والثلاث » فيدعها CLAY‏ ولا ذات بعل . فلما كان 
الاسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر » وأنزل هذه الاية » . 

وقال سعيد بن المسيب : « كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية › 
ots‏ الرجل لا يريد امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره » فيحلف 
ألا يقربها أبدا » فيتركها لا أيماء ولا ذات بعل » وكانوا عليه فى 
ابتداء الاسلام » فجعل الله تعالى له الأجل الذى يعلم به ما عند 
الرجل للمرأة : أربعة أشهر » وأنزل هذه AM‏ » (") . 


. ۲۲۷ co ۲۲١٣ GM: سورة البقرة‎ )١١ 
. ١6١ه ص‎ 1١ الخازن : ج‎ pnw (YT) 


£A 


» عبدفان بوجه عام إلى منع الرجال من مضارة زوجاتهم‎ OL, 
والاعتراف بحق المرأة الفطرى فى الصلة الجتسية » وإعطائها الفرصة‎ 
للتحرر من سلطان أى رجل مضار يريد حرماتها من هذا الحق مدة‎ 
. لا تحتملها طبيعتها الانثوية‎ 

ولكن الأحكام التفصيلية المستنيطة من الآيتين نجد فيها Bote‏ 
واسعا بين الفقهاء منذ عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم » مع 
اعتّاد كل مہم على النص نقسه . 
ومن هذه الأحكام : 

١‏ - قال بعض الفقهاء : لا يصح الإيلاء من الذمى إلا بالطلاق 
با ب او ب الال يا ل 7 
يصح إيلاؤه ait‏ تعالى » لعموم قوله عز وجل : SUB‏ 


يُوْلُونَ G egies Se‏ فهو يتناول المسلم وغير المسلم » 7 
قال الرازى )١(‏ . 


وعندئذ يلزم الذمى Le‏ يلزم به المسلم إذا تقاضوا إلينا . 
۷ ت قال مالك و أصحايه 1 وأبو حنيقة وأصحابه 0 والأوزاعى 
sully‏ وغيرهم : 
المدحول بها وغير المدخول بها سواء فى لزوم الإيلاء فيها . 


)\( التفسير الكبير : ج 1" ص ۸۷ ط عيد الر حمن محمد . 


£4 


وقال الزهرى وعطاء والثورى : لا إيلاء إلا بعد الدخول . 
وقال مالك : ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ » فإن الى منها 
فبلغت » لزح الأيلاء من يوم بلوغها 2١0‏ . 

قال كثير من الفقهاء : يصح الإيلاء ق حالة الرضا 
والخضب . وقال غيرهم : لا يضح إلا فى حالة الغضب 
يعنون فى IE‏ هناكدة ومضارة للزوجة . وهو قول على › 
وابن عباس - رضى الله عنهم ¬ فعن سغيد ين جبير قال : 
dio‏ رجل Ue‏ فقال : إن حلفت أن لا اق امرأق 
ستتين ؟ فقال : ما أراك إلا قد اليت : قال LA:‏ حلفت 
من أجل tel‏ ترضع ولدى . قأل : فلا إذن » وروی ae‏ 
عدة روايات شبيبة بذلك . 


وروى مثل ذلك عن الحسن البصرى وإبراهم النخعى : 
ola SL‏ عن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته وهى ترضع 
شفقة على ولدهاء فقال إبراهم : ما أعلم الإيلاء إلا فى 
الغضب » قال الله : ل Ol‏ فَاءُوا .. 4 UR‏ الفىء من 
الغضب . كا ف الدر get‏ )0 وأما الاخرون فقد فسروا 
الفىء بمطلق الرجوع وإن لم يكن عن غضب . 


)1( تفسرر القرطيى : ج ٣‏ ص ٠١۷‏ . 
(۲) الدر المتغور للسيوطى : + ١‏ ص ۲۷۰ - ص ۲۷١‏ . 


أو غير غضب فهو إيلاء . ary‏ قال ابن مسعود والثورى 
ومالك وأهل العراق والشافعى وأصحابه وأحمد c‏ إلا أن مالكا 
قال zm‏ مالم يرد إصلا ح ولد . قال أبن المنذر : و هذا أصح ؛ 
ae‏ لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر OLE‏ سواء ق حال 
الغضب يحتاج إلى دليل » ولا doe‏ من وجه يلزم (') . 
قال الفخر الرازى : اختلفوا فى مقدار مدة الإيلاء على أربعة 
أقوال : 

(1) قول ابن عباس : لا يكون موليا حتی يحلف ألا led‏ 
أبدا ‏ 


موليا وإن كان bay‏ . 


زاد . 


)>( قول مالك والشافعى وأحمد : لا يكون موليا حتى تزيد 
المدة على أربعة أشهر . 


)1( تفسر القرطبى السابق . 


o1 


وسبب هذا الخلاف أن a‏ حددت مدة التربص والاتتظار ‏ 
ولم تتعرض لمدة الايلاء . 
الاية : هو الجماع لمن لا عذر له ؛ Ob‏ كان له عذر » مرض 
ols‏ زال العذر بهدو مه من سقره أو إفاقته من مرضة ) 
أو انطلاقه من سجنه Qh‏ الوطء c‏ فرق بينهما إن كانت المدة 
قد انقضت . 
وقال طائفة : إذا شهدت يينة بفيكته فى حال العذر أجزأه . قاله 
وقال النخعى أيضا : يصح الفىء بالقول والإشهاد فقط 
ويسقط حكم الإيلاء . 
وقال أحمد بن حنبل : إذا كان له phe‏ يفىء بقلبه » وبه قال 
yl‏ قلابة . 

وقال أبو حنيفة : إن لم يقدر على الجماع » فيقول : قد 
كت إلا : 

وقالت طائفة : لا يكون الفىء إلا بالجماع » فى حال 
العذر وغيره » وكذلك قال سعيد بن جبير قال : و كذلك إن 


oy 


كان فى سقر أو سجن LO)‏ 

5 - إذا eld‏ الزوج قبل انقضاء الأجل المضروب له › لم تطلق امرأته 
ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا ؟ قولان : 
أحدهما : نعم » لأته يمين حنث فيه ككل الأيمان » ولا فرق 
بين قوله : aly‏ لا أكلمك ء ثم كلمهاء وقوله : والله 
لا أقربك » ثم يقربها .. ولعموم الدلائل الموجبة للكفارة فى 
كل حنث OO‏ 
والثاق : لا ؛ لقوله تعالى : > فإذ قاءُوا قان الله غَفُورَ 
per)‏ ۾ فلم بذ کر كفارة بل به غل سقوطها بقوله : 
D‏ غفوز رجیم # 00 . 
aly : Og Vl lI‏ تركها لأنه بینپا ف مواضع S54‏ قن 
الكتاب والسنة ؛ وأما ذكر المغقرة وال Am‏ فللتتييه على سقوط ‏ ` 


a ترات‎ (\) 

(۲) تفسير الرازى : + ٦‏ ص ۸۸ . 

cry‏ قال القرطبى : وهو مذهب ف الأيمان ليعض التابعين قيمن حلف على بر أو تقوى 
أو بات من ار الا clad‏ تيه شعله .ولا “كقارة عليه.» وة له › قوله OU  :‏ فَاءُوا 
SU‏ الله غَفُورٌ mor}‏ » ولم يذكر كفارة . 

وأيضا فإن هذا يركب على أن لغو العين ما حلف على معصية » وترك وطء الزوجة 
معصية قال : وقد يستدل لهذا القول من السنة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبى BE‏ : ہ من حلف على ene‏ فرأى غبرھا خيرا منہا › فليتركها › فإن كها 
كفارتها » القرطبى + ۳ ص ۱۰۹ - ١١٠١‏ . 


oy 


العقاب فى الآخرة )١(‏ . 


al الطللاق لمجرد مد مضى المبة المضروية‎ Sit هل‎ : ee 
ay GUI وحكم ؟ فإذا رفجت ا إلى‎ clad لابب من‎ 
. وخيره بين الفيئة والطلاق‎ 

القول بالأول مروى بأسانيد صحيحة  --‏ يقول ابن كثير - 
عن عمر وعئان وعلى وابن مسعود واين عباس وابن عمر 


وزيد بن ثابت ء وبه قال جم غفير من التابعين , وهو قول أبى 


بحنيفة وأصحابه والثورى وغيرهم . 

وقد اختلفوا أيضا : هل هى طلقة رجعية أو بائنة ؟ . 
ومذهب الأئمة BN‏ وجماعة من الفقهاء - وهو مروى عن 
بضعة عشر صحابيا أيضا - أنه إن لم يفىء باختياره ألزم 
بالطلاق » فإن لم يطلق طلقٍ عليه الحا م طلقة رجعية » قال ابن 
العربى NU‏ : وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا  :‏ لِلِذِينَ 
ولون من pgs‏ كر a‏ 44551 أظهّر » قإن فَاءواً .. € بعد 
اتقضائها OD (١‏ الل gers io‏ 4 > 845 عرو اللا 
قان الله سَمِيعٌ ale‏ » وتقديرها مص Sa oa‏ 
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر » فإن فاءوا Cad‏ 


. انظر : تفسير الرازى السابق‎ )١( 


of 


فإن الله غفور ريحم » Oly‏ عزموا الطلاق Se‏ الفيئة فما ؛ 
ol‏ لله سميع علم . 

قال ابن العربى : وهذا احتال متساو » ولأجل تساويه توقفت 
الصححابة فيه . وعقبب القرطبى بقوله : « قلت : وإذا تساوى 
الاحهال كان قول الكوفيين Ul)‏ حنيفة ومن وافقه ) أقوى . 
قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء ؛ SL‏ كل ذلك أجل ضربه 
الله Uy‏ « فيانقضائه انقطعت الصحبة وأبينت من غير 
حلاف » ولم يكن لزوجها سبيل tale‏ إلا بإذنها . فكذلك 
الإيلاءِ حتی لو igs‏ الفىء ع وانقضت المدة لوقع الطلدق . 
والله أعلم » () . 

00 قال علماؤنا : إذا‎ : SW Goll القاضى اين‎ Jb 
- الوطء قصدا للإضرار من غير عذر - مرض أو رضاع‎ 

لى ale‏ ااا ا 
شاءت » ويضرب له الأجل من يوم رفعه » لوجود معنى 
الإيلاء فى ذلك › > OY‏ الإيلاء لم يرد لعينه » وإثما ورد لمعتاه » 
وهو الضارة وترك JE. byl‏ عل oily‏ عباس : لو.حلف 
ألا يقربها لأجل الرضاع لم يكن موليا ؛ لأنه قصد صحيح 
لا إضرار فيه (") . 


)1( تفسير العرطبى : Poe‏ ص ١١١‏ وانظر تفسير الفخر الرازی . 
(¥) أحكام القران : + ١‏ ص LAVA‏ 


oo 


وقيل : من اقام سنتين لا يغشى امرأته لم يفرق بينه clay‏ 
oS,‏ يوعظ phy‏ بتقوى الله تعاللى فى ألا يمسكها 
ضرارا )١(‏ . 
وإذا حلف ألا يكلمها » أو لا ينفق عليها » أو نحو ذلك مما فيه 
مضارة لما : هل يكون موليا ؟ . 
قال ابن call‏ : اختلق العلماء فيه » والصحيح أنه مول ؛ 
لوجود المعنى السايق بيانه من المضارة » وقد قال تعالى : 
> وَعَاشرُوهُنٌ بِالْمَعْرُوفِ OG‏ 
هكذا رأينا فى jb‏ هذا التص القرانى الموجز عن ١‏ الإيلاء » 
مجموعة خصبة من الأحكام الفقهية استنيطت من الايتين 
الكريتين ) » ورغم اختلافها فى تفصيلات شتى » تظل مشدودة 


ب - = - 
- 


إلى النص » مربوطة سيدقةه Py chew‏ منع ال ر جال من مضارة 
النساء . 


. 1١" ص‎ ٣ + : القرطيى‎ (1) 

. أحكام القران نفسه‎ cy) 

. ١م سورة النساء : الأية‎ (Ty 

)٤(‏ انظر فى تفسير الايتين : ه أحكام القران ه لكل من الجصاص » وابن العربى ع 
وتقسير القرطبى ء والرازى » وابن كثير » والخازن » والدّر المنثور » وراجع أحكام الإيلاء 
و سيل السلام ۲ ج ۳ ص ۱۸۳ - ۱۸١‏ وه تيل الاوطار 6 Ve‏ ص الالا - ٣۷٤‏ 
ط الحلبى ء وه الحلل » + ١١‏ مسألة ١888‏ وه المغنى » ج ۷ ص OVV - ٤۷١‏ مطيعة 
الإمام » وغيرهما من كتب الفقه المذهيى . 


5ه 


مثل من السنة الحمدية : 
العابلات ج > ونرى كيف اسع هذا نص ae‏ الشريف 


حديث الامتناع عن التسعير : 

هذا الحديث هو ما ذكره الجد ابن تيمية » فى 3 منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار » عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : 

غلا السعر على عهد رسول الله BEE‏ فقالوا : يا رسول الله » لو 
سعرت ؟ فقال : « إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر .وإنى 
لأرجو أن ألقى الله - je‏ وجل - ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها 
إياه 3c‏ دم ولا مال » . 
ol ay 2‏ جمد › ply‏ داود » والترمذدى و ons Ammen‏ مابحة 
والدرامى « والبزار وأبو يعلى 8 قال الحافظ ابن حجر : وإستاده عل 
شرط مسلم » وصححه أيضا اين حبان . 

قال GE tH LY‏ : وف AN‏ عن al‏ هريرة عند Gl, sal‏ 
داود قال : « جاء رجل SUB‏ : يا رسول الله سعر » فقال : بل ادعو 
الله » ثم جاء احر فقال : يا رسول الله سعرء ققال : الله يخفض 


oy 


ويرفع » . قال الحافظ : وإستاده حجري OT‏ 

وجاء عن عدد من الصحابة - رضى الله age‏ - نحو ما جاء فى 
حديت اتن ٤‏ فالنص إذن بمنع التسعيرات ثابت بلا نزاع . 

والمزاد بالتسعير معلوم وهو أن يقوم ولى الأمر بتحديد OLE‏ معينة 
للسلع لا يجوز لأهل السوق أن يتعدوها بالزيادة أو النقصان . 

والنص النبوى المذكور يدل على أن الشريعة الإسلامية تحب فى 
Ste‏ التجارة أن تطلق الحرية للسوق » وتدع السلع فيا للقوانين 
الطبيعية تودى فيها دورهاء وفقا للعرض والطلب . 

والرسول الكريم يعلن ببذه الأحاديث ol‏ التدحل 3< حرية 
الأفراد » منتجين » وتجارا » ومستهلكين - بغير ضرورة -- مظلمة » 
يحب أن يلقى ربه ley‏ من تبعتها ‏ 


ومن هنا استدل كثير من الفقهاء ببذه الأحاديث عل تحر 
التسعير وأنه مظلمة » وتسيه الش و كان إلى الجمهور . 

ووجه هذا ep‏ - کا يقول صاحب ( نيل الأوطار ¢— : أن 
الناس مسلطون على أموالهم » والتسعير حجر عليهمء والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظره فى مصلحة المشترى برخخحص 
الثمن أولى من نظاره ف مصلحة البائع بتوفير الثمن » وإذا تقابل 





)1( المنتقى لابن تيمية ( الجد ) وشرحه للش وكافى « نيل الأوطار ۾ + ٥‏ ص ٣۳۲‏ - 
TT‏ ط مصطفى الخلبى . 


oA 


قول تعالى > Bes Pr st Sy‏ عن راض 
E‏ 

وهناك من فرق بين ما كان قوتا للادمى وغيره من الحيوانات › 
ويين ما كان من غير ذلك من Ei‏ وسائر الأمتعة »> فجاء عن 
٠ thal‏ كا حكى ذلك عنهم صاحب ٠‏ الغيث »» بل قال شارح 
الأثمار منهم : إن التسعير فى غير القوتين « قوت الادمى وقوت 
الببيمة » (") ab‏ اتفاق . 


والشوكانى يرفض هذه الاجتهبادات كلها 4 ويرجح منع التسعير 
بو جه عام ححا Ob‏ الأحاديث الواردة عامة ومطلقة 4 و تخصيصها 
)\( نيل الأوطار : ج ه » السابق الاية من مورد البساء at:‏ ۲۹ . 


. لتتأمل كيف اعتير الفقهاء قوت البهيمة قرينا لقوت الآدمى فى الأهمية والاعتيار‎ cy) 


هه 


أو تقييدها يحتاج إلى دليل » ولا دليل OOF‏ 
غلاء طبيعى » ليس نتيجة احتكار للسلع » ولا تلاعب بالاسعار » 
المستبلكين . | 

ley‏ يدل على ذلك قول الشاكين من الصحابة : غلا السعر ١»‏ ولم 
يقولوا : تلاعب التجار بالسوق فارحنا من جشعهم › أو تجاوزوا 
UL‏ مع الربح المعقول . 
ادعوا الله » إذ لو كان الغلاء نتيجة تجاوز c‏ أو ظلم من البائعين ‏ 
لعمل عل منعه » أمرا بالمعروف وتهيا عن المتكر » وقياما يواجب 
المسكولية » فكلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته » أما والآمر 
قدرى سماوى فليس له إلا الدعاء » والتضرع إلى الله أن يرفع الغلاء 
ويزيل البلاء - 

 ءافعضلا عند ظهور الظلم والاحتكار » وتحكم الأقوياء فى‎ Li 
من الافراد والجشعين عل الاسواق والسلع . التى‎ als وسيطرة‎ 


. نيل الأوطار : السابق‎ )١( 


الخلوق ء فهنا يجوز التسعير » حماية للضعيف من القوى » وصيانة 
للمجتمع من عوامل التفكك والانبيار ‏ نتيجة السخط » وابحقد › 
والنقمة على الذين يثرون من أقوات الناس . 

وقد cle‏ فى كتب الحنفية : « الحداية » و« الاختيار » وغيرهما : 
أن أرباب السلع إذا تحكموا وتعدوا عن القيمة تعديا فاحشا» وجب 
على الحا م أن يسعر عليهم بمشورة أهل الرأى والبصيرة » منعا للضرر 
عن عامة الناس () . 

وهذا ما شرحه شيخ الإسلام « ابن تيمية » — رضى الله عنه - » 
وسجله فى رسالة « الحسية » مبينا أن التسعير : « منه ما هو wie‏ 
حرم » ومنه ما هو عدل جائز 

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم - بغير حق - على البيع بثمن 
مكايا اااي ee‏ وو ا 

وإذا 7 تضمن العدل بين التاس » مثل إكراههم على ما يجب cle‏ 
من المعاوضة بثمن المثل » ومنعهم مما يحرم عليهم » من أخحذ الزيادة 
على عوض المثل » فهو جائز بل واجب . | 

وق القسم الأول : ole‏ الحديث المذكور - حديث أنس وما فى 
معناه — فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف © من غير 
ظلم منهم » وقد ازتفع السعرء إما لقلة الشىء أو لكثرة الخلق 


. ۱۲۷ ص‎ Ax: وشرو حها‎ E pul )١( 


1١ 


« إشارة إلى مايسميه الاقتصاديون : قانون العرض 
والطلب » فهذا إلى الله > فإلزام الناس بآن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه 
بغير حق !! . 

أما الثانى : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة 
الناس إلا - إلا بزيادة على القيمة المعروفة » فهنا يجب عليهم بيعها 
بقيمة المثل » ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ٠‏ والتسعير هنا 
إلزام بالعدل الذى ألزمهم الله به » ١(‏ . 


هذا ما قرره شيخ الإسلام « ابن تيمية » وانطلق منه إلى جواز 
التسعير > بل وجوبه للأعمال أيضا لا للسلع فحسب » وذلك مثل 
أن يتواطاً wt I‏ العمل على يخس العمال والصناع أجورهم ) 
وينقصوهم عما يستحقون من أجرة المثل . فيجب على ولى الأمر أن 
يتدخل بتحديد الأجرة العادلة > رفعا للظلم عن أرباب الحرف 
والصناعات من العاملين . 

وكذلك إذا tig‏ أصحاب الحرف على الامتناع عن العمل 
إلا بأجر زائد على المثل وجب تدخله هنا ALA‏ الطرف eM‏ من 
أرباب العمل » تماما ) إذا تواطاً المنتجون ضد التجار » أو التجار 
ضد المستهلكين . 

فالتدحل فى كل الحالات ليس انتصارا لفعة أو طبقة على طول 


. لابن اليممة‎ Ant رسالة‎ )١( 


+ 


الخطاء ظالمة أو مظلومة » بل هو انتصار للعدل مع أى طائفة كان ع 
ومنعا لتحكم القوى فى الضعيف LI‏ كان القوى أو الضعيف AB.‏ 
يكون الضعيف مرة البائع ( أو المنتج ) ومرة المشترى 
( أو المستهلك ) وقد يكون مرة العامل » ومرة أخرى رب العمل . 
وهذا الذى فصله شيخ الإسلام فى رسالة الحسبة » ونقله عنه 
تلميذه « ابن قيم » فى « الطرق الحكمية » مؤيدا NS eg‏ قد سبق 
ما نادى به اقتصاديون بعد ذلك بقرون » من وجوب تدحل الدولة 
لحماية الشعب » وتوجيه الاقتصاد إلى ما فيه خير المجموع . 


وحسينا هنا هذا المثل من السنة » لنعلم أن النصوص إنما هى دائما 
نور Ge‏ وليست قيدا يعوق » إلا عن الظلم والفساد . 


VY 





أما العامل الرابع coll‏ أدى إلى 
سعة الشريعة ومرونتها ؛ فيتجلى ىف 
أن الشريعة الاإسلامية راعت 
الضرورات والحاجات والأعذار 
التى تنزل بالناس فقدرتها حق 
قدرها » وشرعت ها أحكاما 
استثنائية تناسبها » وفقا لاتجاهها 
العام فى التيسير على الخلق » ورفع 
الآصار والأغلال التى كانت mle‏ 
فى بعض الشرائع السابقة » کا قال 
تعالى فى الادعية الى ختمت بها 
سورة البقرة -- وجاء فى الصحيح 
أن الله استجاب POU‏ 5 
Yj‏ تخيل Maes US I pol le‏ 
SS Guill Je‏ 4 <> . 


العامل الرابع 


رعاية 
الضرورات 


الاستضائية 


)\( فى صحيح مسلم من حديث ألى هريرة قال : قال الله تعالى : نعم . ومن حديث 
ابن عباس قال الله : قد فعلت . اين کشر + ١‏ ص ۳۳۸ ۔ 


. YAW سورة البقرة : الآية‎ (YX) 


کا أخبر تعالى عن وصف رسوله فى كتب fal‏ الكتا 
بانه : Oya ies‏ ونام Sop‏ « جل لهم 
ares , cote‏ لهم eget (ai « Estat‏ إصرهم . 
Si SEN;‏ كانث pelle‏ © ,5 ختام آية الصيام LSD:‏ 
الله بكم الْيُسْرَ وَلَا YG‏ بكم anny # Fall‏ آيات SA‏ 
a‏ : > یرید الله أن ي يُحَفْفَ عَنْكُمْ » BE‏ 


ج 


الإلسان Mints‏ 4 29 وفى a! el‏ اا و ری الله 


الغ حرج © () . 


المشقة تجلب التيسير : | 

ومن هنا جاءت القاعدة الأساسية الجليلة التى أجمعت عليها كل 
كتب القواعد الفقهية وهى : « المشقة CIF‏ التيسير OO‏ 

وبناء على هذه القاعدة شرعت الرخخص والتخفيفات الكثيرة فى 
الفرائض الاسلامية » للمرضى » والمسافرين » وأصحاب الأعذار 
الختلفة » وجاء فى الحديت : « إن الله يحب أن توق رخصه كا يكره 
أن 8 3 معصيته )(1) 7 


0 





)1( سورة الأعراف : الآية ٠١١‏ . 

(۲) سورة البقرة : الأية ١۸٥‏ . 

(۳) سورة النساء : الآية ۲۸ . 

. ٦ سورة الائدة : الأية‎ )٤( 

)°( الأشباه والنظائر : ص TV‏ وما بعدها . 
amt oly, (1)‏ . 


VA 


وتعداد هذه الرخص والتخفيفات ف أبواب الطهارة والصلاة 
حال » ليس موضع مراء وجدال . 


الضرورات تبيح المحظورات : 

وما يتمم ذلك الاستثناء الذى جاءت به الشريعة فى باب المحرمات 
والممنوعات » نزولا على حكم الضرورات التى تنزل بالبشر › 
وتضغط على كواهلهم » ومن ثم تقررت القاعدة الشرعية aM‏ لشهيرة : 
« الضرورات تبيح المحظورات » وما يكملها من قواعد متفرعة علا 
مثل « مأ أبيح للضرورة يعدر يقدرها » « الحاجة Js‏ منزلة 
الضرورة » خحاصة كانت › أو عامة » OD‏ 

والأصل فى هذا ما جاء فى كتاب الله تعالى بعد ذكر الأطعمة 
المحرمة حيث el‏ حال الضرورة والخمصة » وذلك فى أربعة 
مواضع من القران الكريم » موضعان فى السور المكية : الانعام 
والنحل » واخران فى السور المدنية : البقرة والمائدة . 

وأكتفى هنا بذكر النصين المدنيين باعتبارهما احر ما تزل . 

8 اه‎ KF © اشرو‎ _ 2 Se 2 . 1 7 0 

يقول Sle‏ فق وره البقرة : ف يَا ايها الذين امنوا > كلوا من 
Sb‏ مَا رَرَفتاكم وَاشكروا لله إن كنتم OU)‏ تعبدُون Gye a.‏ 


ر الأشباه والنظائر : ص ٤1 - ٤٣‏ . 


VV 


(Se‏ المي es all‏ الْخِنْزِيرٍ وَمَا هل به قير الله > فمن 
اضْطرٌ GE‏ بَا غ وَل ale‏ قلا ade gil‏ . إن alt‏ غَفُورَ رَحِيمٌ 6 

فأباح الأكل من طيبات ما رزق الله » وأمر بالشكر عليها » ثم 
ذكر المحرمات محصورة فى تلك الأربع : اكد وائدم وى ارين 
وما أهل لغير الله به > ثم استثنى حالة الاضطرار » فأباح للمضطر 
pee‏ حر وا ae ae‏ مر ae Te‏ 

وف سورة المائدة قال تعالى : :9 حرمت عل م dealt‏ » والدّمٌ . 
Sal je peel ody‏ لير الله ou‏ وَالْمنحيقةٌ , وَالمَوْقُودَةٌ , 
وَالمُعرَدْيَةَ » والتطيحَة > JENS‏ السب إلا ما pS‏ وَمَا ذبع 
عَلَى all‏ « وان pnts‏ | بالأؤلام . ذَلَكُمْ Gud‏ ! اليَوْمَ يدس 
الْذِيْنَ كفرُوا من ozs‏ > فلا تخشومم ea — se‏ 
LEH‏ لكُمْ ويك , Lay‏ عَلكُمْ , نعمتى ›» وَرَضِيتٌ 
ly psy‏ > فَمَنَ Sl!‏ فى Nests asses‏ عير Fy led‏ > قان 
a‏ غَفُورَ as‏ 29 . 

والآية هنا تقرير وتأكيد لآية البقرة » وإن كان فيها تفصيل لبعض 
أنواع الميتة من المنخنقة والموقوذة وغيرهما » وقوله فى هذه A‏ 
<( غَيْرَ HR‏ لاثم 4 مثل قوله هناك : ٠٠‏ غَيْرَ EU‏ وَلا عاد ) 
أى إنه يفعل ما يفعل تحت ضغط الضرورة وقهرهاء» لا رغبة فى 


. ١۷٣۳ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
. ٣ al: سورة المائدة‎ )۲( 


1A 


الاثم ء ولا ابتغاء للشهوة » ولا عدوانا على أحد » ۴ لا يعدو قدر 
sagas!‏ 

هذا ما جعل الفقهاء يقيدون GLY‏ فى أحوال الاضطرار بقدر 
الضرورة . لا أكثر . 


: of sy حالة‎ 


ومن حالات الضرورة التى تيز للانسان مالا يجوز فى الحالات 
المعتادة : حالة ol SY‏ » فالمكره على أمر إكراه تلجعة ALY‏ عليه إذا 

فعله » ولو كان ذلك الأمر هو الكفر » الذى هو أكبر الجراتم فى نظر 
الإسلام » فنجد القران الكريم يستثنى حالة الإكراه فيقول : 9 Last‏ 
يفترى Spall ATS‏ لا Ogeog‏ بايَاتِ bid si «al‏ شم 
الكَاذِبُونَ . مَنْ GT‏ بالله مِنْ بعد إَِمَاتِهِ » إلا مَنْ أكرة Ala j‏ 
Gols Sabi‏ () » وف الحديث : « إن الله وضع عن أمتى 
الخطاً والنسيات وما استكرهوا عليه OG‏ » ومن هنا عنى الفقهاء 
بموضوع « الإكراه » وبيان حدوده وشروطه واثاره » فكان له فى 


كن 


(1) سورة التحل : الاية ٠١١‏ . 

(v)‏ رواه اين ماجة عن ابن ى عياس باستاد ضعيف عل ما قاله الزيلعى ec‏ ونوز ع » وقال 
السيوطى فى الأشباه : إنه حسن » وقال فى موضع اخخر : له شواهد تقويه » تقضى al‏ 
بالصحة . أى فهو حسن لذاته صحيح لغيره » وقال المناوى ف التيسير شرح الجامع الصغير 
١ +‏ ص 55 : حديث جليل ينبغى أن يعد تصف الإسلام . 1ه . 


14 


الفقه باب أو كتاب )١( ake‏ . 


حالة الضعفي والعجز : 
ومن أحوال الضرورة BLM‏ من القواعد العامة حالة الضعف 
والعجز التى تلم بالفرد المسلم ء أو الجماعة المسلمة » فتجعل المسلم 
يتخذ غير المسلمين أولياء » يلقى إليهم بالمودة » ويظهر لمم الولاء 
والنصرة Ye‏ إعجابا بدينهم ولا Ble‏ لدينه وأمته » ولكن خحشية على 
NEE‏ واتقاء eae‏ وفى هذا جاء قوله تعالى : 
Loads‏ المُوْمِنُونَ الكافرينَ ن أَوْلِيَاءَ من دون المُوه مين » CAD‏ 
Sitch ae‏ منْهُم 
Og Be‏ 
oF‏ هذا الوعيد الشديد فى هذه الاية : ومر مَنْ ENS faa‏ 
س Sp‏ الله فى شي 4 ورغم الوعيد فى آیات al‏ مثل : 


ah كجاب الأكراه. وقد عرفه‎ ١١54 انظر : ۾ الاعحيار » فى فقه الحنفية < ۲ ص‎ )١( 
RLS رضخ‎ aE كرحا اقلم‎ (ne Oe PEY 
ee منه ويعتبر فيه : قدرة المكره‎ 
نفسه ء أو الحق ادمى ء أو لق الشرع . وأن يكون المكره به نفسا‎ Sh الفعل قبل الإكراه‎ 
أو عضواء أو موجيا عما ينعدم به الرضا كالحيس ارد عر ان حل اجر‎ 
هذه الأشياء » فتارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه . وتارة يباح له ء وتارة يرخص ء وتارة‎ 
. 1١١8-1505 يرم .. والتفصيل هناك فلیراجع : ص‎ 

)1( سورة الى عمران RY:‏ ۲۸ . 


Ve 


( ومن ples‏ نكم BB‏ نه OG‏ $ لا LB dns‏ ُو 
eel aitly‏ الاخر يُوَاكُونَ من حَادٌ اللة وَرَسُولَةُ 3 ry‏ کائوا 
أبَاءَهُمْ أو بْتَاءَهُمْ أو إِخْوَائهُمْ أؤ ز reat‏ # () إلى غير ذلك ' 
من الآيات الكثيرة الوفيرة » فقد استثنى حالة الضعف التى يتقى فيا 

المسلم شر أعدائه بإظهار الموالاة . 


ضرورات الجماعة وسلامة كيانها : 


وكا اعتبرت الشريعة ضرورات الأفراد » فأباحت يسببها لهم كثيرا 
من الحظورات مقدرة بقدرها ¢ اعتبرت كذلك ضرورات الأمة > 
وما تقتضيه سلامتها واحافظة على كيانها وسيادتها . 


وذلك . مثل ضرورة الحرب تفرض على الامةء» فيجوز ها 
مالا يجوز فى الظروف العادية » ا فعل النبى BE‏ وأصحايه فى 
حصإر يبود. بنى النضير » من قطع تخيلهم وتحريقها ۽ جعي يجبرهم 
على التسلم بأقل الخسائر الممكنة » ولا حاول الود أن يستغلوا هذا 
— النبوى ويعتبروه توعا من الافساد الذی طالما نبى as‏ 
التبی ee‏ وعاب على من يفجله » نزل القران يبين مبررات هذا 
السلوك فيقول اطبا النبى RE‏ والمسلمين معه : طط oP pebble‏ 
aw‏ ر أى خخلة ) أو تر os‏ قَائِمَةَ عَلَى أَصولِهَا > OLE‏ الله » 


. ه١ سورة المائدة : الأية‎ )١( 
8١ USI: سورة الممادلة‎ )۲( 


۷۹ 


ولیخزی الفاسة سيقين OG‏ 

بل إن الفقهاء قالوا : لو أن الأعداء تترسوا ب ببعض المسلمين › 
كأن كانوا أسرى عندهم أو نحو ذلك » وجعلوهم فى مواجهة الجيش 
المسلم » ليتقوا بهم » وكات فى ترك هؤلاء الكفار خطر يبدد كيان 
الجماعة المسلمة ء e‏ يرموا al aca‏ وإن a‏ 
ga © oop‏ عن الأمة لها شت AGM je th‏ مدي 
استفصال الاسلام واستعلاء الكفر » وأجر هؤّلاء الأفر اد على 
الله 29 . 

ولمذاء رد الامام الغزالى اعتراض من يقول فى هذه الصورة : هذ 
سفك دم معصوم رم ! بأنه معارض » لأن فى الكف ae‏ إحلال 
cleo‏ معصومة لا حصر ها » ونحن نعلم أن الشرع يوئر الكلى على 
الجزن » فان حفظ أهل eA. Vl‏ عن اصطدام الكفار أهم فى مقصود 
الشر ع من حفظ دم مسلم واحدء فهذا مقطوع به من مقصود 
الشرع (") . 

ومشل ذلك إذا اقتضت ظروف الحرب فرض ضرائب على 
القادرين وأهل اليسار تتمويل الجهاد » وإمداد الجيوش ¢ وإعداد 


. سورة الحشر : الآية ه‎ )١( 
, ۲۹۰ - ۲۹٤ ص‎ ۱ + Spall انظر : المستصفى لاامام‎ )۲( 
. 7.0 ص‎ ١ المصدر السابق : ج‎ )*( 
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الحصون » ونحو ذلك من احتياجات الحرب » فإن الشرع يويد ذلك 
ويوجية نص كل SS‏ منهم فى الأحوال 
المعتادة لا يطالب الناس بحق ف المال غير الزكاة » واستدل الغزالى 
لذلك بقوله : « لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضررات قصد 
الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين » وما يؤديه كل واحد منهم 
( أى المكلفين بالضرائب الإضافية ) قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به 
من نفسه وماله > لو حلت خطة الاسلام cel»‏ بلاده » عن ذى 
شوكة يحفظ نظام الامو ويقطع مادة الشرور » )١(‏ 

ومتل ذلك فك أسرى المسلمين ء و تخليصهم من ذل آسر 
الكفار » مهما كلف ذلك من الاموال . قال الإمام مالك : يجب على 
كافة المسلمين فداء أسراهم ء وإن استغرق ذلك أموالمم 20 . 


هذا » oy‏ كرامة هو لاء الأسرى من لد الأمة الاسلامية ¢ 
وكرامة الأمة فوق الحرمة الخاصة لأموال الأفراد 





)203 المصدر ant‏ : ج ١‏ ص ا.” -- Yet‏ وانظر الاعتصام للشاطيى Y=‏ 
ص ١١» - ۲١‏ ط شركة الإعلانات الشرقية . 
(؟) أحكام القران للقاضى al‏ بكر بن Gall‏ ص وه - .5 . 


YY 


وأخيرا GL‏ دور العامل 

العامل الخامس الخامس » تتميما للعوامل 
السابقة » وتطييقا ها . فمن المعلوم 

باستقراء ol Uy? pall‏ أحكام 

الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح 

العياد » وإقامة القسسرط بينهم ع 


تغير الف ی وإزالة المظالم والمفاسد عنبم » وهذا 
8 5 ما ينبغى مراغاته عند تقس 

4 الازمنة‎ ne 
Joly والأمكنة فلا يجمد الفقيه على موقف‎ 
والأحوال دام » يتخذه فى الفتوى أو التعلم‎ . 


OL SI‏ والمكان والعرف والحال ء 


بل ينبغى مراعاة مقاصد الشريعة ' 
الكلية وأهدافها العامة » عند 


الحكم فى الأمور الجزئية الخاصة . 
كلام ابن القم ف تغيّر الفتوى : 
ومن ثم قرر الحققون كالعلامة 





Vo 


« ابن القم » وغيره : « أن الفتوى تتغير وتختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة » والأحوال » والعوائد » والنيات » وعقد الامام « ابن 
قيم » لذلك فصله الممتع فى كتابه « إعلام الموقعين » وقال فى مقدمة 
هذا الفصل كلمته التى أصبحت منارا Saas‏ به بعد : 

« هذا فصل عظم النفع جدا » وقع - يسبب الجهل به - غلط 
عظيم على الشريعة » أوجب من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل 
إليه » ما يعلم أن الشريعة الباهرة - التى فى del‏ رتب المصالح - 
GUY‏ به ؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم ومصالح العباد » . 
فى المعاش والمجاد » وهى عدل كلها dm pyc‏ كلها c‏ ومصالح كلها , 
وحكمة كلها . . | 

JS‏ مسألة حرجت عن العدالة إلى الجور » وعن الرحمة إلى 
ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة 6 وعن الحكمة إلى العبث » 
فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتأويل Oe‏ 

فالشريعة عدل الله بين عباده ور حمته وبين خلقه وظله فى أرضه »ع 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله cl PEF‏ دلالة وأصدقهاء 
وهى نوره الذى به أبصر المبصرون» وهداه الذى به اهتدى المهتدون » . 
- وشفاوه الذى به دواء كل fle‏ » وطريقه المستقم الذى من استقام 
عليه فقد استقام على سواء السبيل . 


)1( إعلام الموقعين : جا" ص ١٠١ - VE‏ . 


4 


الأحكام الثابتة والأحكام المغيرة : 


وليس مغنى هذا أن أحكام الشريعة كلها قابلة لتغيّر الفتوى بها » 
بتغير الزمان » والمكان والعرف ؛ فمن أحكام الشريعة ما هو ثابت 
عام دام » ولا Sle‏ فيه للتغير UM Wy‏ مهما دار الفلك وتغيرت 
الظروف والأحوال . | 

وف هذا يقول «ابن aed‏ نفسه فى كتابه « إغاثة 
اللهفان » [OD‏ 
الأحكام توعان : 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو lle‏ » لا بحسب الأزمنة ع 
ولا الأمكنة » ولا اجتهاد الأئمة ؛ كوجوب الواجيات » وتحريم 
المحرمات ء والحدود المقررة بالشرع على ALA‏ » ونحو ذلك » فهذا 
لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 

والتوع GE‏ : ما يتغير A‏ اقتضاء المصلحة له ؛ زمانا ء 
ومكانا » وحالااء» كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها ؛ OW‏ 
الشرع ينوع فيها بحسب المصلحة » وبعد أن ذكر « ابن القع » جملة 
من الامثلة والوقائع الدالة على ذلك . قال : « وهذا باب واسع . 
اشتبه فيه على كثير من الناس الااحكام الثابتة اللازمة التى لا تتغير » 
بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدما ) . 





)1( ج ۱ ص TEA - TEV‏ بتعليق الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله . 
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6999 ٠ ووضوح‎ ee قم ي‎ ee oe ee eal 
بصورة ما - علماء محققون ف المذاهب الأخرى مثل الإمام القراف‎ — 
المالكى فى كتابه العام و كتابه « الفروق « ومثل العلامة‎ 
الحنفى ابن عابدين فى رسالته « نشر العرف فى بناء بعض الأحكام‎ 
OO » على العرف + كا بينا ذلك فى كتابنا « شريعة الاسلام‎ 


هل لتغير الفتوى دليل من القران ؟ 7 

هذه القاعدة الجليلة التى تقرر تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأأمكنة 
والأحوال والنيات والعوائد : هل تجد لما أصلا ودليلا. من القبران 
والسنة ؟ . 

أما السنة » فقد ذكر « ابن قيم ة عدة أمثلة منها » ومن أقوال 

وأما القران فلم يحاول « ابن القمم » - رحمه الله - أن .يسنتدل 
به »> ولم آز أخدا ope‏ حاول الاستدلال به على ذلك أيضا . 

ويلوح لى ن من يدقق النظر فى كتاب الله » يجد فيه أصلا هذه 
القاعدة 000 he‏ ف غدد من OLY‏ التى قال aS‏ من 
| ا ل يا ا 





)1( انظر كتابنا : شريعة الإسلام ‏ 


VA 


تعمل فيه » وقد تمثل إحداهما جانب العزيمة » والأخرى ile‏ 
الرخصة » أو تكون إحداهما للإلزام . والإججاب . والأأخرى للندب 
والاستحياب.ء أو bel‏ فى حال الضعف » والإخرى. فى حال 
القوة » وهكذا .. 

نضرب لذلك متلا قوله dhs‏ فى - سورة الأنفال - : 
# يا oe Al igi‏ المُومنينَ عَلى اقتال إن يكن eS‏ 
lt Oy ple Oy pie‏ مائتيّن وَإِنْ يکن مَنْكُم مَانَة هة يليوا الفا مِنَ 
Split‏ كفروا 3S gil‏ لا يَفقَهُون # ثم قال : ۾ : الآ حفف الله 
عنَكُمْ ley‏ أن فيكم ضغفاً OU‏ يكن مُنكم مَانَة تة صايرَة يَعْلِبُوا 
مائتيّن وَإن يکن منکم الف يَعْلبُوا الفين بإذن الله 5 ait‏ مع 
الصابرين 4 . | | 

والمعبى کا يقول صاحب المتار .(). : : ر إن أقل حالة.للمؤمنين مع 
الكفار فى القتال أن ترجح BW‏ منهم على المائتين » والألف على 
الألقين عرو أن هة لاله ر ية eS‏ جال الخ اا غل 
المؤمنين فى الوقت الذى نزلت فيه هذة OLY‏ > وهو وقت :غزوة 
يدر ء فقد كانوا لا يجدون. ما يكفييم من القوت ء ولم يكن لديم 
إلا فرس واحد » أو فرسان » وأنهم خحرجوا بقصد لقاء العير » غير 
مین اللحرت »وبع :هذا" SNUG IS‏ من AM SUE‏ كين 
الكامل العدة والأهبة . 


)١(‏ تفسير المنار : ج ٠١‏ والايات من سورة الأنفال : د 
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وا كملت oye pe‏ القوة » کا أمرهم الله تعالى أن يكونوا فى 
حال العزيمة كانوا يقاتلون عشرة أضعافهم أو أكثر » وينتصرون 
علمهم » وهل تم لهم فتح ممالك الروم والفرس وغيرهم إلا بذلك ؟ 
وكان القدوة الأولى فى ذلك أصحاب رسول الله LUE‏ ف عهده ومن 
بعلذه 6 . 


ee‏ د آية العزيمة من هاتين CN‏ منسو ىة 
E‏ بعدها » بدليل التصرج بالتخفيف فما : Be‏ الان 
حف UN‏ عَدَكُمْ 4 ولكن الرخصة لا تنافى العزية » ولاسيما وقد 
عللت هنا بوجود الضعف ء ونسخ الشىء لا يكون مقترنا PL‏ 
به » وقبل SHI‏ من العمل به » والظاهر أن الايتين نزلتا معا . 
وروی البخارى عن ابن عباس - رضى الله عته - قال : 
SLY : Sy‏ مَنَكُمْ عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلبُوا gle‏ 4 
v‏ شق ذلك على المسلمين » حين فرض عليمم آلا يفر أحد من عشرة ! 
فجاء التخفيف » فقال : OW D‏ حفف A‏ عنكُمْ . وَعَلِمَ أن فِكُمْ 
ضَعْفَاً.. قإن BG‏ مُنْكِمْ ماتة صابرَةٌ يَعلبُوأً ماتتين . .. ه الحديث » . 
و هذه الرواية لا تدل على النسخ الأصولى الذى زعمه بعضهم 
- وهو رفع الحكم الذى تضمتته الاية الأولى » وانتباء العمل به إلى 
الأبد - فقد تبين أن a, VI‏ الأولى عزعة ع أو مقيدة حال القوة » 
والثانية رخصة مقيدة جال الضعف . 


lia cane‏ أن YP‏ 2- الغانية تشر ع MU‏ معينة » غير الحالة التى 


جاءت ها الآية الأول » وهذا أصل كتير ee‏ الأحوال . 

ومثل ذلك ايات الصير » والصفح ء والعفو» والإعراض عن 
المشر كين ونحو ذلك » مما قال فيه كثير من المفسرين : نسختها أية 
فالسيف GLU.‏ : أن هذه OLY‏ وقتها Vg » ley‏ السيف وقتها 
Ute‏ كذلك » ولهذا يمعلها السيوطى من قسم المنساً » لا من قسم 
المنسوخ . 

ee 
.. علوم القرات وهو ما يتعلق بناسخه ومنسوخه : « التسخ أقسام‎ 
منها ثم قال : « وثالثها :اما أمر به لسيب ثم‎ GU, وذكر الأول‎ 
مع‎ sh) يزول ؛ كالأمر - حين الضعف والقلة - بالصير والصفقح‎ 
. » الأعداء احاربین ) ثم نسخ بإيجاب القعال‎ 

قال : وهذا فى الحقيقة ليس نسخا » بل هو من قسم « المنساً » كا 
قال تعالى : B®‏ أو en‏ & فالمنساً الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
المسلمون » وق حال الضعف يكون الحكم وجوب الصير على 
الأذى . 

قال : وبهذا يضعف ما هج به كثيرون من أن الاية فى ذلك 
منسوخة باية السيف وليس كذلك » ال ع سن Ee eth‏ 
أن كل أمر ورد يجب Sled‏ فى وقت ما > لعلة 5 تقتضى الحكم ؟ بل 
ينتقل بانتقال تلك العلة + إلى حكم اخر وليس بنسخ » إنما التسخ : 


5م 


الإإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله 20١‏ . 


أصل تغير الفتوى من السنة : 

الناظر فى السنة النبوية يجد لهذه القاعدة - تغير co call‏ - أصلا 
فيها » ودليلا عليها » فى أكثر من شاهد ومثال . وقد نبه على ذلك 
الحافظ « ابن حجر » فى « تلخيص OG ptt‏ بالإإشارة إلى الحديث 
olay (sol‏ ابو ole‏ عن Gl‏ هريرة : « أن رجلا سأل النبى Po‏ 
عن المباشرة للصاتم . فرخص له ء وأتاه آخر فسأله . فنباه . فإذا 
الذى رخص له شيخ > وإذا الذى ole‏ شاب » . 

وهذا الحديث ضعيف السند لا يعتمد ade‏ فى إثبات هذه القاعدة 
المهمة إلا أن Lib‏ الحديث شاهد يشد أزره » رواه ALY‏ أحمد فى 
مسنده » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « كنا عند 
النبى BYE‏ فجاء شاب . فقال يا رسول الله tly Jato‏ صائم ؟ 
قال : لہ . فجاء شيخ » فقال :يأ رسول الله fal.‏ وأنا dle‏ ؟ 
قال : نعم . فنظر بعضنا إلى بعض ٠‏ فقال رسول الله : قد علمت 
نظر بعضكم إلى بعض . إن الشيخ يلك نفسه » (" . 


)1( ص ۲۱ <+ ۲ من والاتقان be‏ الخحليى . 
(TY)‏ جاع ص VAV‏ بتعليق السيد عبد الله هاشم الهانى . 
2( حديت رقم ۰٥ ٤(‏ ۷) قال الشيخ أحمد شاكر رهه الله : إستاده صحيح ¢ هذا مع 


أن af‏ ابن شيعة 3 وقد adi y‏ الشيخ ر a 3 onl aa‏ هذا المقام 1 


AY 


على أن الاستدلال لمذه القاعدة الجليلة لا يتوقف على هذا 
الحديث ٠‏ أو ذاك ؛ فهناك أحاديث .صحاح يمحكن الاستدلال بها » 
مغل : حديث سلمة بن الأكوع » عتد البخارى ء وغيره . قال : 
قال النبى SER‏ : « من ضحى منكم Wc‏ يصبحن بعد ثلانة › 
ويبقى فى ببته منه شىء » . 

فلما كان العام المقبل قالوا : « يا رسول الله » نفعل کا فعلنا فى 
العام الماضى ؟ قال : كلوا وأظعموا وادخروا ؛ OB‏ ذلك العام 
كان بالناس جهد - col‏ شدة وأزمة - ra ld‏ أن تعينوا فيا » . 

وف بعض الأحاديث : « إا نهيتكم من أجل الدافة التى دفت » 
يعنى القوم الذين وفدوا على المدينة من خارجها . 

ومعنى هذا أن النبى AEE‏ نبى عن ed seal‏ الأضاحى يعد 
ثلاثة أيام فى حالة معينة » ولعلة طارئة » وهى وجود ضيوف وافدين 
على المدينة فى هذه المناسبة الطيبة » فيجب أن يوفر لحم ما يوجبه كرم 
الضيافة » وسماحة الأخحوة من لحم الضحايا » فلما انتبى هذا الظرف 
العارض » وزالت هذه العلة الطارئة » زال الحكم: الذى أفتى به 
الرسول LS‏ لما c‏ فإن المعلول يدور مع علته وجودا وعدما » وعير 
ol‏ الكريم فتواه من المنع إلى الإباحة » ولحذا صرح ف أحاديثه 
بإباحة الادخار بعد ذلك قائلا «٠:‏ كنت نهيتكم عن ادخار eg‏ 
الأضاحى , فكلوا وأطعموا . وادخروا » کا فى الصحيح . 

فهذا مثل واضح لتغير الفتوى بتغير الأحوال . 


AY 


ast,‏ الفقهاء على اعتيار هذه الإياحة نسخا للنبى المتقدم ع 
ويذكرون هذا الحديث مثلا من أمثلة النسخ » كحديث : « كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور Wc‏ فزوروها » . 

والتحقيق أنه ليس من باب النسخ » بل من باب نفى الحكم 
لانتفاء ade‏ »> کا أشار إلى ذلك الإمام « الشافعى » - رضى الله 
ae‏ - فى el‏ « ياب العلل فى الحديث @ من كتابه « الرسالة » 
حيث ربط ust‏ عن الادخار بالدافة . 

ووضح ذلك الإمام « القرطبى » فى تفسيره » منكرا أن يكون من 
النسخ قائلا : ١‏ 

« بل هو حكم ارتفع لارتفاع cade‏ لا لأنه منسوخ › وفرق بين 
رفع الحكم بالنسخ » ورفعه لارتفاع علته . فالمرفوع بالنسخ لا حكم 
به أبدا » والمرفوع لارتفاع علته يعود بعود العلة » فلو قدم على Jal‏ 
بلدة ناس محتاجون فى زمان الأضحى » ولم يكن عند أهل ذلك البلد 
ا او > لتعين عليهم ألا يدخروها فوق 
ثلاث « ab‏ فعل النبى BE Ble‏ , 20 . 

وقد فهم الراشدون من الصحابة هذا المعنى » فجاء عن أمير 
المؤمنين « على بن al‏ طالب » - رضى الله عنه - أنه صلل بالناس فى 
SS ee ee‏ 


)1( تفسير القرطبى : بج ۱۲ . ص EV‏ 5882 . 


At 


cb WAS ge‏ فقال بعصهم : لعله لم ately‏ النسخ › ولكن الإمام 
« احمد » روى ما يدل عل انه يلغته الاباحة والرخصة . 

فالراجح إذن أنه قال ذلك فى وقت كان بالناس جهد وحاجة » 
ey‏ جزم « ابن حزم » کا ف فتح البارى . 

قال الحافظ : والتقييد بالثلاث واقعة حال ء وإلا فلو لي تسد 
الحاجة إلا يتفرقة الجميع لزم — على هذا التقدير — عدم اللامساك 
ولو لليلة واحدة .O)‏ 

والشاهد هنا أن النبى BE‏ أفتى فى حال ac‏ ادخار ext‏ 
الأضاحى » ثم غير فتواه من المنع إلى الإباحة » لما تغيرت الظروف › 
وهو دليل بين على صحة القاعدة التى قررها ابن الق - رحمه 
الله = . 

وأشهر من ذلك أن النبى BEE‏ كان يجيب عن السؤال الواحد 
بأجوبة مختلفة » وذلك لاختلاف أحوال السائلين » فهو خيب كل 
واحد le‏ يناسب all>‏ » ويعالج قصوره أو تقصيره . 


ولا تغضب » وآخر يقول له : « قل : امنت بالله ثم استقم » 
ot,‏ يقول له : « كف عليك لسانك » . 


)1( تتح اليارى : ج ۱۲ اص ۱۲۰ - ۱۲١‏ ط gti‏ . 


وهكذا يعطى کل إنسان من الدواء ما یری أنه أشفى مرضه ۰ 
وأصلح لأمره . 

ومن هذا ما رواه « البخارى » فى صحيحه عن « أفى غريرة / 
- رضى الله ae‏ -- قال : و few‏ النبى EE‏ أى الأعمال أفضل ؟ 
قال dL Ole:‏ ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد فى سبيل 
الله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور Oe‏ فجعل الجهاد فى 
سبيل الله أفضل الأعمال بعد الإيمان . 

وق هذا المعنى جاءت أحاديث شتى تجيب السائلين ob‏ اهاد 
لا يعد له عمل tt‏ إلا من استطاع أن يصوم الدهر فلا يفطر , 
ويقوم الليل فلا ينام ! 

ولكن البخارى نفسه روى عن « عائشة » أم المؤمنين - رضى الله 
عنبا — أنه قالت : « يا رسول الله . نرى Co oe‏ 
قال : لکن أفضل الجهاد حج sage‏ () تروى كلمة ولك 
HS i‏ وين ere ee nae + ISN‏ ا 
كان أفضل العمل ء فذلك فى حق ار جال » أما النساء فأفضل جهاد 
هن الحج المبرور . 





)\( صحيح اليخارى : کاب احج ع wl‏ غضل الج المبرور 1 
(yy‏ المصدر السايق . 


A‘ 


فهنا تغيّرت فتواه وجوابه PE‏ لما كان السائل امرأة إذ الأصل ف 
حمل السلاح أن يكون للرجال . 

وهذا كله -- وغيره كثير - أصل فى تغير AAS‏ أو الفتوى بتغير 
أحوال السائلين ال تغير الزمان والمكان ؟ . 


هدى الصحابة فى تغير الفتوى : 

والناظر فى هدى الصحابة وسنة الراشدين - رضى الله عنهم - 
paid‏ أفقه الناس فى استعمال هذه القاعدة - قاعدة تغير الفتوى 
بتغير موجباءما - ولذلك أمثلة عديدة يجدها من يطلا فى مظانها . 
نذکر شيعا منها هنا : 


تغير فتواهم فى عقوبة شارب الخمر : 

فمما تغيرت به فتواهم بتغير الزمن والحال عقوبة شارب الخمر ؛ 
فإنه لم يكن فیہا فى زمن رسول الله BE‏ حد مقدر » وإغا جرى 
الزجر فيه مجرى التعزير . 

روى « البخارى » عن عتبة بن الحارث : « أن ابی RE‏ أق 
بنعيمان أو ابن نعيمات » وهو سكران.: فشق عليه » وأمر من ف 
البيت أن يضربوه » بالجريد والنعال » وكنت فيمن ضربه » ( . 





)\( كاب ott‏ من صمحيح اليخارى 3 ياب : Ath w pall‏ والتعال 8 


AY 


وروی Lal‏ عن « أبى هريرة » قال : « أق النبى RE‏ برجل قد 
شرب » قال : اضربوه . قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده › 
والضارب بنعله » والضارب ange‏ » فلما pail‏ قال بعض 
القوم : أخزاك الله ! قال : لا تقولوا هكذا Yc‏ تعينوا عليه 
الشيطان Oe!‏ 


وأحرج « عبد الرازق » فى مصنفه عن معمر وابن جرج : سئل 
ابن شهاب : 5 جلد رسول الله REE‏ فى الخمر ؟ قال : لم يكن 
رسول الله BE‏ فرض فيبا حدا » كان يامر من حضره Ox paz‏ 

وروى Lal‏ نحو ذلك عن عبيد بن عمر من كبار التابعين (© 
وسيالى بعد . 
المواقف » وذلك فيما ar ef‏ ابو داود والنسالى بسند قوی -- کا فى 
الفتح - عن ابن عباس : « أن رسول الله bE‏ يوقت فى الخمر 
حدا . قال ابن عباس : وشرب رجل فسكرء فانطلق به إلى 
النبى SEE‏ فلما حاذى دار العباس » انفلت فدخل على العباس 
فالترمه »> فذكر ذلك لنبى BE‏ فضحك dy co‏ يأمر فيه 
١ . )0(» she‏ 





(Y «\)‏ الملصنف :2 ج ۷ ص -TVV‏ 
(۳) فتح البارى : > \o‏ ص ۷۷ ط ltt‏ . 


AA 


وأخرج الطبرى من وجه اخر عن ابن عباس : « ما ضرب 

e a e ee‏ > فغشى 

من الليل سكران » فقال ليقم إليه رجل + فيأخذه بيد حتى 
E‏ 


والظاهر أن النبى SEE‏ تساهل ف أول الأمر لقرب عهدهم من 
إباحة اح حي إذا patel‏ الشريع ضري وجلد وان لم يوقت 
حدا » بل جلد الأربعين ع ودون الا ودف Cae Ml‏ 3 
ييدو ذلك من مجموع الروايات . 

وا gal‏ الأمر إلى alo‏ بكر » - رضى الله عنه - قرر العقوبة 
أربعين » على طريق النظر » ک) قال « الشاطبى Me‏ فقد روى 
البييقى عن ابن عباس : أن الشراب كانوا فى خلافة أي بكر أكثر 
منهم فى عهد النبى RE‏ فقال أبو بكر : لو فرضتا هم هذا ! فتوخى 
لهم نحوا Le‏ كانوا یضربون فى عهد النبى BEE‏ فکان gh‏ بكر - رضى 
الله عته — gale‏ أربعين حتى توفى () . 

وهذا يدل على أن تقديره للضرب فى عهد النبى SUE‏ تقدير 
تقريبى » کا جاء فى حديث انس : أن النبى RE‏ ضرب نحوا من 
أربعين » وكلمة « نحوا » تدل على التقريب لا على التحديد . 


22 الاعتصام : ج ۲ ص ANA‏ . 
(yy‏ الستن الكيرى : + ۸ ص 37٠١‏ . 


A۹ 


بكر » ضرب فى الخمر بالنعلين أربعين O)‏ 6 والضرب بالنعلين ليس 
من جنس صرت الحدود المقدرة . 
الناسن ف جلد pod‏ ° وقال : Ot‏ الناس As‏ شربوها 6< واجترأوا 
علا ! فقال « على » : إن السكران إذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى - أى قذف الأبرياء - فاجعله حد الفرية - أى القذف - 
فجعله « عمر » حد الفرية انين OD‏ 

ومعنى هذا : أنهم أقاموا السبب مقام المسبب » أو المظنة مقام 
الحكمة » فرأوا. الشرب ذريعة إلى الافتراء » الذى تقتضيه BAS‏ 
الهذيان . 

وجاء فى سيب هذه المشاورة من « عمر » : أن « خالد بن 
الوليد » كتب إليه : إن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا 
العقوبة () . | 

وروی مسلم والتسالى : أن )) AS‏ الر من بن عوف » قال 


)1( المصنف لعيد الرازق : ج ۷ ص ۳۷۹ . 

oly, 252‏ عيد الرازق : ج ۷ ص ۳۷۸ . وانظار الستن الكبرى ج ۸ ص 771١‏ 2 
والفتح + ١١‏ ص ۷٤ - ۷٣‏ . 

)1( رواه أبو داود والنسانى من حديث عبد الرحمن بن أزهر - كا ف الفح المذكور . 


۹ ۰ 


« لعمر ) حين استشارهم : أخف الحدود تمانون ع yl‏ به 
« عمر )١()‏ . 

وف مرسل عبيد بن عمير - عند « عيد الرزاق » - قال : « كان 
الذى يشرب الخمر يضربوته بأيديهم ونعاهم ويصكونه » فكان ذلك 
على عهد رسول الله ly EEE‏ بكر » وبعض إمارة عمر » ثم خشى 
يغتال الرجل © > فجعله أربعين سوطا » فلما راهم لا يتناهون » جعله 
ستين »فلما راهم لا يتناهون » جعله ثمانين » ثم قال : هذا Gol‏ 
الحدود ¢ () . | 

lia,‏ يدل على أنه وافق « عبد الرحمن » فى أن الثانين أخحف 
Aa ape eae‏ ا 
والسرقة . 

وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال : « كنا GH‏ 
بالشارب على Age‏ رسول الله Fly. aor‏ ألى بكر » وصدرا من 
حلافة عمر » oe‏ إليه بأيدينا ونعالنا » وأرديتنا › حتی كان ار 
ا ر ادا > حتى إذا عتوا وفسقوا جلد تمانين » OD‏ 


والمراد باخر إمرته : وسطهاء Ju‏ عليه قوله : ١‏ وصدرا من 


. 1۷ ص‎ 6 ٠١ + : الفتح‎ 21) 
- TVA - ۳۷۷ ص‎ Ve! المعثف‎ cy) 


(0) اليخارى : باب الضرب بالجريد والنعال . 


4\ 


خلافة عمر » وقد روى النسالى الحديث نفسه بلفظ )١(‏ : « حتى إذا 
عتوا .... اتج ۾ () . 
. أما و Oe‏ » فجلد انين وأربعين » و« عل » ورد ae‏ الأمران ع 
وقال : كل سنّة . و« معاوية » أثيت الجلد ثمانين OY)‏ 
بسيو ساي ae‏ 
Pe hae PONE aR one are‏ 
القاذف aia aie ns anil 28 if‏ 
البو بو يعون وا ا ee‏ 
م عو ee cad‏ 
الناس' لا يتناهون Vs‏ يزدجرون . 
بل ورد أن de‏ — رضي الله عنه - زاد فى العقوبة على CS‏ 
3 بعض الأأحوال ع Aas‏ روى أن « النجاشى الحارق » ieee‏ يد 
شرب الخمر فى « رمضان » » قضربه ثمانين » ثم حبسه فأخرجه من 
الغد » فضربه عشرين » ثم قال له : « إنما جلدتك العشرين لجرأتك 


() الفتح : ج ١١‏ ص ۷٣‏ . 
(۲) سنن الدار قطنى : + ۲ ص LOA -- VOY‏ والقتح + V0‏ ص VV - ٦٤‏ 
oly, )9(‏ الدار قطنى opty‏ . 


۹۲ 


هذاء» مع ما ورد عن على فى روايات أخرى » أته استحب 
ألا يزيد فى الجلد على أربعين . | 

وجاء عن عمر أنه زاد النفى على الضرب ف مثل هذه الحالة » للا 
فيها من انتباك حرمة الشهر الكريم » فقد ST‏ بشيخ شرب فى رمضات 
فقا : « للمتخرين › للمنخرين » ١‏ أى كيه الله للمنخرين ) أف 
شهر رمضان Lily,‏ صيام ؟! فضربه cask‏ ثم سيره إلى 
الشام (5) . 

وهذا يدل على أن العقوبة تختلف باختلاف حال المجرم » ومقدار 
عتوه » واشتهاره بالفجور ء وتكرر AE AN‏ منه مرة بعد مرة » وعدم 
ارتداعه بالعقوية » فمثل هذا يشدد عليه » بخلاف من لم يشتهر بفسق 
ولا فجور . 

cle Lid,‏ فى بعض الروايات : أن عمرب كان إذا أت بالرجل 
الضعيف تكون منه DN‏ » جلده أربعين ”) » أى تخلاف الفاجر 
المصر على الكبيرة . 


() الصف : + ۷ ص والبييقى + ۸ ص ۳۲۱ . 

(؟) اقظر : المصدرين السابقين . 

3( الفح : + ٠١‏ ص 5/ وانظر : سنن الدار قطنى + ا ص ١817‏ يتحقيق السيد 
عيد الله هاشم عا . 


ay 


أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور » . 
والعجيب » أن « على , بن al‏ طالب » - رضى الله عنه - الذى 
أشار على عمر بجلد الشارب .انين ؛ oY‏ الشرب مظنة الافتراء 
والقذف » رجع عما أشار به على عمر » ورأى بعد ذلك أن يكتفى 
ولا حاجة إلى ردها فيما أرى ؛ فما دامت العقوبة غير مقدرة 
نصاء فهى مترو كة لاولى الامر واجتهادهم » فلعل عليًا — رضى الله 
عنه - رای الناس قد ارتدعوا فى زمنه › بعد تغليظ العقوبة فى 
حقهم » فرأى العودة إلى التخفيف » ) كان عليه الحال فى عهد 
النبوة » وحلافة أبى بكر . . 
وف الصحيحين عن عل - رضى الله عنه - أنه قال : و ما كنت 
لاقم Ue‏ عل Wc led pga Gb daly > ged sof‏ ساح 
ails 6 pel‏ لو مات ays,‏ - أى دفعت ديته ale‏ — وذلك أن 
رسول الله AEE‏ لم يسنّه » يعنى : لم يقدر فيه حدا معلوما . 
ولحذا حكى Ng cS yall‏ بن المنذر وغيرهما عن طائفة ثفة أهل العلم : أ 
لحن ape PRS gS‏ بدليل الأحاديث ad‏ 
BAU fe cosas ya OT agit op At‏ 
بحاله . | | 


9 


وبهذا تعقب الحافظ فى « الفتح » نقل من حكى الإجماع على أن 
فى wen pl‏ واجبا )١(‏ . 

وقال الامام الشوكانى فى متن « الدرر الببية ) : « من شرب 
مسكرا - مكلفا مختارا - جلد على ما يراه الامام : إما أربعين 
جلدة ء أو أقل c‏ أو AST‏ » ولو بالنعال » . 

وأكد ذلك شارحه السيد صديق حسن خان فى ١‏ الروضة 
الندية » أحذا من مجموع الأحاديث الواردة فى الباب قائلا : فيكون 
على هذا من dle‏ أنواع التعزير OO‏ 

والظاهر من صنيع الإمام البخارى فى صحيحه : أن هذا هو 
مذهبه أيضا »› ک) SS‏ الحافظ ابن حجر . قال : فإنه لم يترجم بالعدد 
أصلا » ولا أخرج هنا فى العدد الصريح شيعا مرفوعا (© . 

والمقصود من كل oi SSL‏ هنا : هو Oly‏ تغير فتوى الصحابة 
- رضى الله عنبم - فى عقوبة شارب الخمر من عصر لعصر » ومن 
حال Jit‏ » حيث لم يلزمهم نص بحد معين عن الله ورسوله . وهو 
يؤكد ما قلناه من وجوب تغير الفتوى بتغير موجباتها . 


. ط الخلبى‎ VV ص‎ Vor : قتح البارى‎ )١( 
85لا‎ -- YAY (؟) الروضة الندية شرح الدرر اللببية : + ۲ ص‎ 
. ۸۰ - ۷۹ صل‎ ١٠١ + : البارى‎ as (1) 


۹ 


تغير فتوى الصحابة فى زكاة الفطر : 

ومثل اخحر نضربه لتغير الفتوى بتغير موجباتها فى زمن الصحابة 
- رضى الله عنهم — ونأحذه هذه المرّة من باب الزكاة : 

فقد فرض رسول الله SEE‏ زكاة الفطر » صاعا من طعام من تمر 

ولكن صح عن عدد من الصحابة أنهم رأُوا فى زمنهم نصف صاع 
من قمح » يعدل صاعا من تمر أو شعير » فأخرجوا نصف صاع من 
القمح زكاة فطرهم . 

قال ابن المتذر : لا نعلم فى القمح خبرا ثابتا عن النبى BEE‏ يعتمد 

عليه » ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشىء اليسير منه . فلما 

al a aoa یی‎ eerie اا‎ 
OD الشعير‎ 

ثم روى ابن المنذر عن Ole‏ » وعلى » وأهى هريرة » وجابر » 
وابن عباس » وابن الزيير » andy‏ أسماء بنت ألى بكر : انهم رأوا فى 
زكاة القطر نصف صاع من قمح . 

وروى الجماعة عن ألى سعيد الخدرى قال : كتا نخرج زكاة الفطر 
إذ کان فينا رسول الله EG‏ صاعا من طعام » أو صاعا من تمر ء 


. 975-98 انظر كتابنا : « فقه الركاة ۾ + ۲ ص‎ )١( 


an 


أو صاعا من شعير » أو صاعا من زبيب he‏ صاعا من أقط ¢ فلم 
نزل كذلك حتى قدم Lede‏ « معاوية » المدينة فقال : إفى لأرى cpt‏ 
— اى نصف صاع - من “عراء الشام - يعنى القمح - تعدل صاعا 
من تمراء dole‏ الناس بذلك . 

ومن وافقه › اجازوا As cl!‏ صاع من القمح › مع أن 
المنصوص عليه » والمعمول به » منذ زمن النبى REE‏ إنما هو صاع > 
ولكنهم لما لاحظوا فى زمنهم غلاء تمن القمح بالنسية OEY‏ الأطعمة 
الأخرى » مثل الشعير واتفر » رأوا إخراج نصف الصاع من القمح ع 


تغير فتوى عمر فى زكاة SA!‏ 

مثل ذلك موقف عمر من زكة الخيل : 

فقد روى الإمام wal‏ والطيرانى : أن أناسا من fal‏ الشام جاءوا 
عمر فقالوا : إنا أصبنا أموالا : خيلا » ورقيقا » نحب أن يكون لنا 
فا زكاة وطهور . قال : ما فعله صاحباى قيل فافعله . 

واستشار أصحاب محمد BF‏ فقال Ge‏ : هو حسن » إن لم 
تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك () . 





)1( فقه الز ah‏ : + ۱ ص ۲۲۹ . 


AV 


وأحرج عبد الرازق والبميقى عن « يعلى ابن أميّة » قال : ابتاع 
بد a‏ تر ينل سين رول عن أدل oft‏ قينا Bee Hl‏ 
ogo‏ فرسا لى Se PH re ere‏ له 
الخبر » فقال : إن اليل لتبلغ هذا عند5:؟ ما علمت أن فرسا يبلغ 
هذا ! dots‏ من كل أربعين شاة » ولا نأخذ من الخيل شيعا ؟ خذ 
من كل فرس ديتارا » فضرب عب عل الخيل دينارا دينارا 2١(‏ . 


dy‏ تذکر الروايات أن هذه القصة بعد تلك » ولكن هذا هو 
المعقول المناسب » فعمر فى القصة الأولى كان مترددا أن يفعل شيئا لم 
يفعله الرسول » ولا أبو بكر قبله » ولهذا استشار الصحابة » وأشار 
عليه على برأيه . 

وأما فى هذه القصة » فالظاهر أنه لم يستشر أحداء بل كانت 
القضية واضحة lal‏ فكره تمام الوضوح » و کون bed‏ رأيه بعدما رأى 
وسمع » وأمر واليه أن يأخذ من كل فرس دینارا CO)‏ قهنا غير عمر 
فتواه فى زكاة الخيل » بتغيّر الزمن والحال » ولم جمد على ما انتهى إليه 
الرأى فى القصة الأولى » ob‏ الاجتهاد يتغير بتغير ملايساته . 


وقد أفتى مرة بفتوبين مختلفتين فى قضية واحدة » فى زمنين 


)1( المصدر السايق : ص ۲۲٣‏ . 


4A 


مختلفين » فلما سكل فى ذلك قال : ذلك على ما علمتا ¢ وهذا على 
ما نعلم . 1 
قتوى عمر ف المؤلفة قلوبهم : 

ومن ذلك ما راه عمر فى وقف إعطاء الزكاة لمن عرفوا فى العهد 
النبوى » وعهد أبى بكر باسم « ASU‏ قلوبهم » وقال : إن الله أعرّ 
OLY‏ » وأغنى عنهم ! . 

وليس ذلك نسخا لما جاء فى القران الكريم » والسنة النبوية ‏ 
ولا إسقاطا هذا السهم إلى الأبد » ا فهم ذلك بعض الأئمة » بل 
الصواب : أن السهم باق لم يلحقه نسخ : إذ لا نسخ بعد انقطاع 
الوحى » وكيف ينسخ عمر والصحابة معه ما ثبت بالقران والسنة » 
وظل النبى aE‏ يعمل به إلى آخر حياته » وعمل به ابو بكر من 
ode‏ لا . 

كل ما فعله pe‏ » أنه لم ير حاجة إلى التأليف فى عهده » ومنح 
أناسا استمرأوا الأخذ من الزكاة تحت عنوان التأليف , 

وتقرير الحاجة إلى التأليف أو عدمها » واختيار الأشخاص 
أو الفعات التى ills‏ قلوبها » من حق الإمام بمشورة أهل الرأى من 
حوله » وهو أمر تتغيّر فيه الفتوى من زمان إلى زمان » ومن حال إلى 
حال () . 


)١(‏ انظر كتابنا : « فقه الركاة 0 ۲ ص ٥٩۹۸‏ - 108 حيث حققنا sly‏ سهم 
المؤلفة قلويهم » وفندنا القول بنسخه ء وبينا فقه عمر ف المسألة . 


44 


فتوى عمر فى طلاق الثلاث : 

ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام « ابن تيمية » من إلزامه - رضى 
الله عنه - للمطلق ثلاثا بكلمة والحدةء بالطلاق » وهو يعلم Ll‏ 
واحدة c‏ ولكن لما رأى إكثار الناس » منه » رأى عقوبتيم بإلزامهم 
به » ووافقه على ذلك رعيته من الصحابة » وقد أشار هو إلى ذلك 
فقال : « إن الناس قد استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أتاة » فلو UI‏ 
أمضيتاه عليهم ؟ » فأمضاه عليهم ليقلوا منه ؛ فإنهم إذا علموا أن 
أحدهم إذا أوقع الثلاث جملة وقعت » وأنه لا سبيل له إلى المرأة » 
أمسك عن ذلك . 

فكان الالزام به عقوبة منه » لمصلحة راها » ولم يكن يخفى عليه 
أن القلاث كانت فى زمن النبى ly BE‏ بكر » تجعل واحدة » بل 
مق عل UB‏ ساو وی م AST‏ النائن. من DB‏ 6 :وهر 
اتخاذهنم OLY‏ الله هزوا » أ فى المسند وسنن QLD‏ وغيرها من 
حديث محمود بن لبيد : فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به ء ثم إنه 
ندم على ذلك قبل موته » کا ذكره الإسماعيل فى مسند عمر . 


)\( الطرق الحكمية لابن الهم : ص 5 \v-‏ مطبعة ألسنة المحمدية وراجح 3 
الموضوع ص TY‏ من مجموع فتاوى شيخ Yi‏ ط الرياض وج ۳ من إعلام الموقعين 


١ . ه٠‎ 


تغير الفتوى فى قسمة الأرض المفتوحة : 

وتما تغيرت فيه الفتوى فى زمن الصحابة » قضية قسمة الأأرض ع 
التى يفتحها المسلمون عنوة » على الفاتحين المقاتلين » وما حدث فيها 
من خلاف فى زمن .عمر - رضى الله عنه - . 

امي ا را ب اا ged le‏ 

بعد فتحها ؛ على من فتحوها بسيوفهم » محتجين بأن النبى BEE‏ 
قسّم أرض خيبر .بعد فتحهاء» وهو موافق لعموم قوله تعالى : 
> واعلموا God Ul‏ من شىء فأن لله خمسه . .. AM‏ © ويفهم 
منها of‏ أربعة أخماسها للفاتحين » وفى بعض الروايات : أنه له قسه 
نصف خيبر » ووقف نصفها لنوائبه . 


ولكن عمر » ومعه جماعة من فقهاء الصحابة » مثل على ومعاذ 
- رضى الله عنہما - رأوا عدم تقسيمها » وإبقاءها فى أيدى أريايها › 
على أن يدافعوا عنها راجا يكون aus‏ جع لن ف 
Cr pole‏ وذخرا للأجيال التى ein‏ بعدهم 6 وعبر الفقهاء عن 
ذلك بوقفها على كافة المسلمين . 

وهكذا فعل عمر فى سواد العراق وغيره » واستمر عليه من بعده 
الخلفاء . 


ووقف نصقها لنوائيه » عل أنهم قالوا : tel‏ كانت فی coh‏ 
الاسلام » وشدة الحاجة فكانت المصلحة فيه » وقد تعيتت المصلحة 
١٠١‏ 


فيما بعد ذلك فى وقف الأرض »› فكان ذلك هو الواجب . 
وقد قال عمر : « لولا al‏ الناس - أى الأجيال المستقبلة — 
لقسمت الأرض ع کا قسم النبى BEE‏ خيبر » فقد وقف الأرض »ع 
مع علمه بفعل النبى REE‏ فدل على أن فعله ذاك BBE‏ لم يكن 
متعينا )١(‏ . وهذا إنما يكون فيما يبنى على المصلحة » ويتصرف فيه 
ماو و ا Ea‏ > على أن من المعروف أن 
فعل النبى PEE‏ لشىء إنما يدل عل المشروعية فقط » ولا يدل 
ل ال 
والذى يقرأ مناقشات عمر » ومن وافقه مثل على ومعاذ - رضى 
الله عنهم جميعا — واستدلالاتهم بما فى وقفها على المسلمين من 
المصالح » وما فى قسمتها على أفراد الفاتحين من مفاسد » يتأكد له 
مقدار فقه الصحابة لدينهم » وإعانهم OL‏ شريعتهم لا تجىء بحكم 
gl‏ مدا CON dale Gly‏ 


re 


. انظر : المغنى لاين قدامة ج ۲ ص 8ه ط الإمام‎ )١( 
. راجع الخراج لابى يوسف والاموال لالى عبيد‎ (7) 


ب« عام الرمادة » عفقد أصدر فيه حكمين فى غاية من الأهمية : 
Heal 35 tle got: yA‏ بت or‏ ول » epee‏ رر د 
حتى يزول القحط » وينزل المطر » ويتوافر المرعى » فقد ذكر 
أبو عبيدة عن ابن al‏ دياب قال : « إن عمر jal‏ الصدقة عام 
Cate - a ee‏ 


Oo ۾‎ = Yb فاقسم فیہم عقالا » واثتنى‎ > e 


وكان ذلك من حكمة عمر » ودقة فقهه » ورفقه بالرعية » فهو لم 
يسقط الزكاة » FIL,‏ جبايتها » حتى لا يرهق أرباب المال . 

الأمر الثانى : درؤه القطع عمّن سرق فى هذا العام » فروى 
أبو عبيد عنه أيضاً : « لا قطع فى عام سنة OC‏ والسنة : القحط 
والحدب . 


ودكر اين ا ee‏ ب إلى حدر قال : « لا تقطع اليد 
فى عذق . ولا عام سنة » . 


- قال السعدى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : 
العذق الئخلة › ele‏ سنة : المجاعة » فقلت لأحمد : تقول به ؟ 
فقال : أى لعمرى . قلت : إن سرق فى مجاعة لا تقطعه ؟ فقال : 


. ٣۷٤ الأموال : ص‎ 000 
2 60۹ wet نقسه‎ (VY) 


لا . إذا ala‏ الحاجة على ذلك ¢ والناس فى dele‏ وشدة . 

قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب »› 
وذكر بسنده : « أن غلمة لحاطب بن ألى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من 
مزينة » SE‏ بهم عمر » فأقروا » فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب » 
فجاء » فقال له : إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل مزينة » lglg‏ 
على أنفسهم » ثم قال عمر : يا « كثير بن الصلت » » اذهب فاقطع 
أيديهم » فلما Ny‏ ردّهم عمر ء ثم قال : أما والله لولا أنى أعلم أنكم 
تستعملونهم و تجيعونهم » حتى إن أحدهم لو أكل ما py‏ الله عليه 
حل له لقطعت أيديبم ely co‏ الله ! إذ لم أفعل لاغرمتك غرامة 
توجعك - الخطاب لعبد الرحمن بن حاطب - ثم قال : بكم أريدت 
Ele‏ ناقتك ؟ قال بأربع مائة . قال عمر : اذهب فأعطه Ok‏ 
مائة « . 

قال الإمام ابن القم Cady:‏ أحمد إلى موافقة عمر فى الفصلين 
lee‏ . يعنى : ( درء الحد ء» ومضاعفة الغرم ) . 


قال : وقد وافق sal‏ على سقوط القطع فى المجاعة 
« الاوزاعى » . 

ling‏ محض القياس » ومقتضى قواعد الشرع ؛ فإن السنة إذا 
كانت سنة مجاعة وشدة » غلب عل الناس الحاجة CB yg pally‏ 
فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما dey‏ به رمقه » 
ويجب على صاحب الال بذل ذلك لهء إما بالئمن أو مجانا » على 
ont‏ ف ذلك . 
غ٠‏ 


والصحيح : و جوب بدله انا » لو WY gr‏ المواساة وإحياء 
النفوس ؛ مع القدرة على ذلك › والإيثار بالفضل مع ضرورة 
امحتاج . 


وهذه شيبة قوية تدرأ القطع عن الحتاج » وهى أقوى من كثير من 
الشبه التى يذكرها كثير من الفقهاء › لاسيما وهو مأذون cal‏ 3 
مغالبة صاحب الال على أخذ ما يسد رمقه c‏ وعام المجاعة يكثر فيه 
الحاو ج والملضطرون » .ولا يتميز المستغنى منهم والسارق لغير حاجة 
من غيره » فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه فدرىء . 

نعم » إذا بان أن السارق لا حاجة به » وهو مستغن عن السرقة 
abs‏ )© . ْ 

ومعنى هذا : أن عمر لم يسقط ل الحد يعد وجوبه ۽ بل هو لم يجب 
Lol‏ لوجود الشببة التى أو جيت درأه 8 


: القران وكتابته فى المصاحف‎ az 
الجليلة الخطر ء البعيدة الأثر - ما حدث ف عهد‎ yp ومن‎ 
بکر 6 على خلاف‎ Ul الصحاية من جمع القران وتدوينه فى عهد عهد‎ 


ما كان عليه الخال فى عهد النبى EE‏ غم abs‏ المصاحف ف عهد 
عثان » وإحراقه ما سواها» على خلاف ما كان عليه الحال فى Age‏ 


)١(‏ إعلام الموقعين : + ٣‏ ص Yr VY‏ مطبعة السعادة - تحقيق محبى الدين 
عيد deed!‏ . 


١ . ه‎ 


الشيخين : al‏ بكر وغمر - رضى الله عنهم أجمعين - . 

فقد كان القران فى العهد التبوى محفوظا فى صدور الرجال ع 
ومكتوبا فى صحف ومواد بدائية متفرقة » على ما يليق حال القوم فى 
ذلك العهد : من جريد » ولخقاف () » وعظام » وخحرف ؛ وغير 
ذلك . لقلة القراطيس عندهم . 

فلما استحر القتل بقراء القران يوم العامة - فى حروب الردة - 
فى زمن الصديق - رضى الله عنه - قتل منهم فى ذلك اليوم - Lad‏ 
قيل - سبعمائة » أشار عمر بن الخطاب على ألى بكر - رضى الله 
ant - Lys‏ القرآن » خافة أن يموت أشياخ القراء » GIS‏ وابن 
مسعود » وزيد » وقد توقف oo‏ أول الأمرء» وقال لعمر : 
كيف افعل شيعا لم يفعله رسول الله عير ؟ . فقال : هو والله pot‏ ! 
قال ابو بكر : فلم يزل يراجعتى حتى شرح الله لذلك صدرى › 
ورأيت الذى رأى عمر » وأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت ليكلفه 
مهمة جمع القران وتدوينه » فقد كان كاتب الوحى لرسول الله BE‏ 
ولكن زيدا توقف فى الأمر » كا توقف فيه الصديق من قبل » وقال له 
ولعمر : كيف تفعلان شيعا لم يفعله رسول الله BOE‏ ؟ . فقال أبو 
يكر : هو والله ير ! قال زيد : فلم Sif‏ أراجعه حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر ul‏ بكر وعمر وقام زيد بمهمته على 
خير وجه » وجمع القران من صدور الحفظة » ومن المواد المتفرقة التى 


)1( اللخاف : جمع لخفة » وهي حجارة بيض رقاق 


١١1 


كتب فيها » وكتيه فى صحف » بقيت عند ای بكر حتى توقاه الله » 
ثم عند عمر حتى توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر - أم 
OY - oye SM‏ 

فلم تكن هذه الصحف للقراءة إذن » Lely‏ هى نسخة رمعية تحفظ 
وتصان » ليرجع إليها عند اقتضاء الحاجة . 

وكان هذا - ولا شك - من الأعمال العظيمة » والضرورية 
a a‏ » ميقا لوعده AN EY GAS ee‏ إل 

لَهُ لَحَافِظُونَ » Ly‏ لم يفعله النبى LEE‏ لأن القرآن كان ينزل عليه 
منجما » حسب الوقائع > فكان لايزال - مادام be‏ — يتوقع نزول 
ee‏ كناو عي adh‏ ا لال a‏ 
لكتابته مجموعا chip‏ فلما تحير الزمن والحال » تغير الموقف أو 
تغيرت الفتوى . 3 

وق age‏ الخليفة الثالث Ole‏ - رضى الله عنه - Lb‏ وضع 
جديد » اقتضيى موقفا آخر جديدا أيضا . 

ذلك أن الناس اختلقوا فى القراءات بسبب تفرق الصحابة فى 


)\( انظر : مقدمة تفسير القرطبى + ١‏ ص ٤:١‏ وكذلك : الإتقان للسيوطى + ١‏ 
ص OV‏ - 


البلدان » واشتد الأمر فى ذلك » وعظم اختلافهم وتشبثهم » ووقع 
بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة - رضى الله عنه -- وذلك 
ا اجتمعوا فى غزوة « أرمينية » فقرأت كل طائفة با روى ها 
- أى من الأحرف السبعة » التى رخص لحم ف القراءة بها - 
فاختلفوا وتنازعوا » وأظهر بعضهم إكفار بعض » والبراءة منه ‏ 
وتلاعنوا ؛ فأشفق حذيفة مما رأى منهم » فلما قدم المدينة - فيما 
SS‏ البخارى والترمذى -- دخل إلى عثان قبل أن يدخل إلى cate‏ 
فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك . قال : فهاذا ؟ قال : فى كتاب 
الله . إفى حضرت هذه الغزوة » وجمعت أناسا من العراق والشام 
والحجاز » فوصف له ما تقدم » وقال : إنى أخحشى عليهم أن يختلفوا 
فى كتابهم » 5 اخحتلفت الهود والتصارى . 

ورأى Oke‏ أن يجمع القران فى مصاحففء يبعث بها إلى 
الأمصار » ليرجع الناس إليها »> وبذلك يدرأ عن المسلمين شرا 
الخلاف والفتنة . 

وقد جمع الصحابة - رضى الله عنهم - وفيهم على بن al‏ طالب 
- رضى الله عنه - وطلب منهم الرأى ء فقالوا : الرأى عندك يا أمير 
المؤمنين . قال : الرأى عندى أن يجتمع الناس على قراءة ؛ فإنكم إذا 
اختلفتم اليوم كان من بعد م أشد احتلافا ! قالوا : الرأى رأيك يا أمير 
المؤمنين . فأرسل ake‏ إلى حفصة : أن أرسكى إلينا بالصحف 
نتسخها فى المصاحف » ثم نردها إليك » فارسلتها إليه » فأمر زيد بن 
ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد PM‏ بن 


١ ١مل‎ 


الحارث بن هشام » » فتسخوها فى المصاحف ¢ ورد Olde‏ الصحف 
إلى حفصة » وأرسل إلى كل Gil‏ بمصحف مما نسيخوا » وأمر Le‏ 
سوى ذلك من القران فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ١(‏ . 
قال الإمام القزطبى : « وكان هذا من عثان - رضى الله عنه - بعد 
أن جمع المهاجرين والأنصار > وجلة Jal‏ الإسلام » وشاورهم فى 
ذلك » فاتفقوا على جمعه » بما صح وثبت من القراءات المشهورة عن 
النبى LEE‏ وإطراح ما سواها » واستصويوا رأيه » وكان رأيا سديدا 
موفقا - رحمة الله عليه وعليهم أجمعين - ۾ (© .. 

وقد واجه هذا العمل - كتابة المصاحف وتحريق ما سواها — 
إنكارا من بعض الناس » OLE‏ كل عمل جديد » مخالف لما ألفوه من 
قبل » مما جعل عليا — كرّم الله وجهه - يقوم مقام الدفاع عن 
عټان » مثنيا على عمله . روى عنه « سويد بن غفلة » أنه قال : 
« يا معشر الناس » اتقوا الله ! وإياكم والغلو فى عثان » وقولكم : 
حراق المصاحف | فوالله » ما حرقها إلا عن ملا مثا أصحاب 
محمد REE‏ » . 

وعن عمر بن سعيد قال : قال على بن al‏ طالب - رضى الله 
عنه - : « لو كنت الوالى وقت Ol‏ ء لفعلت فى المصاحف مثل 
الذى فعل ole‏ » () . 


1ك ¥( انظر : تفسير القرطبى + ١‏ ص ٤٤‏ حاص ٤٥١‏ . 
(۳) نقفسه : ص ٤۷‏ . 


إن عئان ل يخالف من قبله شهوة للخلاف » ولكن الزمن تغير عن 
زمن الشيخين » وظهرت بوادر خلاف يوشك أن ينقلب إلى فتنة 
وشر مستطير › فكانت فتو ی عثان بموافقة الصحابة لتفادى ذلك › 
كتابة المصاحف > وججمع الناس عليبا » وإتلاف ما عداها . ja‏ 
تغيرت الفتوى بتغير الزمن والحال . 


تغير فتوى ابن عباس ف توبة القاتل وغيرها : 

ومن الأمغلة الجيدة لتغير الفتوى بتغير الحال : ما جاء عن ابن 
عباس فى توبة. القاتل » فقد روى ابن ألى شيبة بسنده() : « أن 
رجلا جاء إلى ابن عباس فقال CS:‏ قتل مؤمنا توبة ؟ قال : لا . 
إلى النار ! فلما ذهب » قال له جلساوه : ما هكذا كنت تفتينا » فما 
بال هذا اليوم ؟ قال OL:‏ أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مومنا » فبعثوا 
فى أثره » فوجدوه كذلك » . 

رأى ابن عباس فى عينى هذا الرجل الحقد والغضب » CS gly‏ 
للقتل » Lely‏ يريد فتوى » تفتح له باب التوبة » بعد أن Sig‏ 
جرعته » فقمعه » وسد عليه الطريق » حتى لا يتورط فى هذه الكبيرة 
الموبقة . ولو رأى فى عينيه صورة امرىء نادم على ما فعل » لفتح له 
باب الأمل . 


)١(‏ قال الحافظ فى التلخيص : رجاله ثقات + ٤‏ ص ۱۸۷ ط بتعليق السيد عبد الله 
هاشم الهانى . 


١1٠ 


سغلوا عن القاتل فقالوا : لا توبة له » وإذا el‏ رجل - أى قعل 
بالفعل - قالوا له تب ٩(‏ . 

و كثير من الفقهاء يسير على هذا الهج - الذى سنه اين عباس - 
فى كافة المسائل . Gl‏ التفرقة بين من ابتلى بالفعل ووقع فيه ء 
فيرخصون له » ويسهلون عليه » ما وجد للرخصة والتشهيل سبيل ع 
ويين من لم يقع منه الفعل فيشددون عليه . 

مثل ذلك : من جلف بالطلاق ألا يفعل شيعا ثم فعله » فهناك. 
يفتى بمذهب من لا يوقع الطلاق أصلاء کا هو مذهب يعض 
السلف » أو من يجعله يمينا فيه كفارة » واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القم ؛ وإن كان حلف ولم يقعل » وليس به حاجة إلى 
الفعل » أفتى بمذهب الجمهور وهكذا . 


تغير الفتوى فى عهد التابعين ومن بعدهم : 
ar eles‏ ا ا . مثل 


ok i died لتغير أحوال دروي‎ 


ومن ذلك ما روى أن عمر بن عبد العزيز كان يقضى - وهو أمير 


. RES المصدر‎ (ry 


فى المدينة — sole,‏ واحد ويمين » فلما كان بالشام » لم يقبل 
إلا شاهدين ء لما رأى من تغير الناس هناك عما عرفه من Jal‏ 
المدينة . 

وهو القائل كلمته المشهورة : « تحدث للناس أقضية بقدر 
ما أحدثوا من فجور ) . 

ومن ذلك ما ذكر : أنا أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور 
الحال فى عهده - age‏ أتباع التابعين — اكتفاء بالعدالة الظاهرة » وف 
عهد صاحييه — أ يوسف ومحمد - منعا ذلك لانتشار الكذب بين 
الناس )١(‏ . | | 

ويقول علماء الحنفية فى مثل هذا النوع من GIL‏ بين الإمام 
وصاحبيه : إنه اخحتلاف عصر وزمان » لا اختلاف حجة 
Serer‏ 

وقد خالف التاحرون من علماء المذهب att‏ ما نص عليه 
أئمتهم » والمتقدمون منهم فى مسائل عديدة » بناء على تغير الزمان 
والحال » وألف فى ذلك علامة المتأخرين منهم الشيخ « ابن عابدين » 
فى ذلك رسالته الشهيرة « نشر العرف » وذكر فى هذه الرسالة : 
« أت كثيرا من الأحكام تختلف باحتلاف الزمان لتغير عرف أهله ع 
أو لحدوث ضرورة » أو لفساد أهل الزمان » بحيث لو بقى الحكم 


)210 انظر : أصول التشريع الاسلامى - للأستاذ على حسب الله ص AC CALE‏ . 


على ما كان عليه أولا » للزم منه المشقة والضرر بالناس » ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير » ودفع الضرر والفساد 3 
وهذا نرى مشا المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد - إمام 
المذهب - فى مواضع كثيرة ء بناها على ما كان فى «aj‏ لعلمهم 
بأنه لو كان فى زمنهم لقال le‏ قالوا به » أخذا من قواعد Oye ands‏ 

وف المذهب المالكى تجد ما كتبه العلامة شهاب الدين القرافى فى 
كتابيه « الفروق » و« الأحكام فى تميز الفتاوى من الأحكام » منبها 
على وجوب تغير الحكم إذا كان مبنيا على عادة تغيرت » أو عرف لم 
يعد قائما . 

ومن الأمثلة التى تذكر هنا ما حكى عن الشيخ الإمام « أي 
محمد بن GV‏ زيد القيروانى » ( المتوفى de‏ 85 ه ) وصاحب. ٠‏ 


« الرسالة » المشهورة فى فقه المالكية » والتى شرحها أكثر من واحد 


فقد رووا ace‏ أن حائطا انيدم من داره » وكان BLA‏ عل نفسه 
ا ا ا ا ل ا 

: إن مالكا يكره ذلك » قال لمن كلمه : لو أدرك مالك زمانك 
ay‏ أسدا ضاريا !! (") . 





)1( مجموعة رسائل ابن عابدين : Yr‏ ص NYO‏ . 
(۲) انظر : شرح العلامة زروق على edhe Mo‏ جا ص 4١54‏ ط مطيعة الجمالية 


. pat 


وفى كل مذهب ud‏ مثل هذه المواقف — على تفاوت فيما بينها — 
ما Wy‏ على مقدار السعة والمرونة التى أودعها الله هذه الشريعة » 
وجعلها بذلك صالحة لكل زمان ومكان ‏ 


fol ge‏ السعة والمروتة ف الشريعة الاسلامية و 
dol‏ التشريع فيما لا نص فيه eee‏ 
الاستحساد 


wam‏ سوسس مسع عسسيس mmm‏ افع A4‏ انس مع سس ست سس ع تعس بعيس س ع ميس بيس سس ميشه عام م م مي ع سم يده 


اهام النصوص بالأحكام sa “Mahal‏ م 
قابلية past‏ ص لتعدد الافهام E‏ 
حديث الامتناع عن ار ELE SEPE EDS‏ 
حالة ال كراه Se i ees east:‏ 
JL‏ الضعف pel,‏ ود ا اموت اد ملت SS‏ لمم بع لو ا و 
ضرورات االجماعة وسلامة كياتها eons‏ واس ار د ا 

تغير الفئوى بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والاعراف ..... 
الاحكام الثابتة والاتحكام المتغيرة Se ee re ee es‏ 
أصل تغيير الفتوى من see, :. Ral‏ 0 
تغير فتواهم 86 عقو Ay‏ شارب الخمر GSE SS‏ دون لذ د و اانه 


تغير فتوى الصحابة فى ز كاة peal‏ 8 5121077 


تخیر فتوى عمر فى زكاة الخيل eee eee ere‏ ا ل 


١ 
١ 


تغير الفتوى فى قسمة الارض dom gall‏ و O‏ 
تغير فتوى ابن عياس فى توبة القاتل . يي queen!‏ ييا RONG,‏ 
تغير الفتوى فى age‏ التابعين ومن بعدهم oe ee‏ اال 


رقم الإيداع 
Ao | v.40‏ 
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